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  مقدمة -أولا  
الثلاثين، ، في دورا السابعة و    ")اللجنة("عهـدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري         -١

بوضــع اقــتراحات لتنقــيح قــانون ) المعــني بالاشــتراء(، إلى فــريقها العــامل الأول ٢٠٠٤في عــام 
القـــانون  ("١٩٩٤الأونســـيترال الـــنموذجي لاشـــتراء الســـلع والانشـــاءات والخدمـــات لســـنة  

وبـدأ الفريق العامل عمله بشأن صوغ       ). Corr.1 و A/49/17، المـرفق الأول للوثـيقة       "الـنموذجي 
  -أغســـطس /  آب٣٠فييـــنا، (حات لتنقـــيح القـــانون الـــنموذجي، في دورتـــه السادســـة  اقـــترا
وقــرر في تلــك الــدورة أن يــبدأ بإجــراء دراســة      ). A/CN.9/568) (٢٠٠٤ســبتمبر /أيلــول ٣

 على  WP.32 و A/CN.9/WG.I/WP.31مـتعمقة في دوراتـه المقـبلة للمواضيع الواردة في الوثيقتين            
 ).١٠رة ، الفقA/CN.9/568(التعاقب 

) ٢٠٠٥أبــريل  / نيســان ٨-٤نــيويورك،  (وبــدأ الفــريق العــامل، في دورتــه الســابعة      -٢
(A/CN.9/575)    ــية ــية في عمل  دراســة مــتعمقة لاســتخدام الخطابــات والتكنولوجــيات الإلكترون

ــيا؛     ) أ(: الاشــتراء، وهــي  ــات المتصــلة بالاشــتراء وإرســالها إلكترون اســتخدام ) ب(نشــر المعلوم
 الإلكترونـية في عملـية الاشـتراء والضـوابـط عليها وتقديم العطاءات إلكترونيـا؛              وسـائل الاتصـال   

العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير     ) د(الإلكترونية؛  ] المـزادات العكسـية   [المناقصـات   ) ج(
 /A/CN.9، وAdd.1 وA/CN.9/WG.I/WP.35، وAdd.2 وAdd.1 وA/CN.9/WG.I/WP.34(عــادي 

WG.I/WP.36 .( رالفـريق العـامل أن يـراعي استخدام الخطابات والتكنولوجيات الإلكترونية         وقـر 
، إضـافة إلى بحث العطاءات المنخفضة       )الإلكترونـية ] المـزادات العكسـية   [ومـن بيـنها المناقصـات       (

الأسـعار انخفاضـا غير عادي في القانون النموذجي وأن يواصل في دورته الثامنة الدراسة المتعمقة                
ومـا ينـتج عـنها من تنقيحات للقانون النموذجي، استنادا إلى المواد الصياغية التي         لـتلك المواضـيع     

 ).٩، الفقرة A/CN.9/575(سوف تعدها الأمانة 

ــثلاثين، في عــام    -٣ ــا  ٢٠٠٥وأشــادت اللجــنة، في دورــا الثامــنة وال ، بالفــريق العــامل لم
طلع به لإدراج ممارسات    أحـرزه مـن تقـدم في عملـه، وأكـدت مجـددا تأييدها للاستعراض المُض               

 ).١٧٢، الفقرة A/60/17(الاشتراء الجديدة في القانون النموذجي 
  

  تنظيم الدورة    -ثانيا  
عقـد الفـريق العـامل، الـذي كـان يـتألف مـن جمـيع الـدول الأعضاء في اللجنة، دورته                       -٤

لدول التالية وحضر الدورة ممثلو ا. ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني  ١١ إلى   ٧الثامـنة في فييـنا مـن        
ــامل   ــريق العـ ــاء في الفـ ــي : الأعضـ ــاد الروسـ ــبانيا،الأردن، الاتحـ ــيا،  اسـ ــندا، ألمانـ ــران ، أوغـ إيـ
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، الجمهورية التشيكية ،   الجزائر ،تونس،  تركيا،  تايلند،  ل، ايطاليا، البرازي  )سـلامية لإا-جمهوريـة (
يرون، كندا،  ، الصين، فرنسا، فنـزويلا، الكام    السـويد ،  سـنغافورة ،  زمـبابوي ،  جمهوريـة كوريـا   

 .كولومبيا، ليتوانيا، المغرب، المكسيك، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية

إندونيســيا، ايرلــندا، بــيرو، جمهوريــة    : وحضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول التالــية      -٥
كمــا حضــر الــدورة . الكونغـو الديمقراطــية، رومانــيا، العــراق، عمــان، الفلــبين، هــايتي، الــيونان 

 : المنظمات الدولية التاليةمراقبون عن

، )الفــاو(مــنظمة الأغذيــة والــزراعة للأمــم المــتحدة  : مــنظومة الأمــم المــتحدة  )أ( 
، الأمانة العامة للأمم المتحدة، البنك      )اليونسكو(مـنظمة الأمـم المـتحدة للتربـية والعـلم والثقافة            

 الدولي؛

لمفوضية الأوروبية،  مصـرف التنمية الأفريقي، ا    : المـنظمات الحكومـية الدولـية      )ب( 
 وكالة الفضاء الأوروبية؛

الرابطة الدولية لنقابات المحامين،    : مـنظمات دولية غير حكومية دعتها اللجنة       )ج( 
 .المنظمة الدولية لقانون التنمية، رابطة طلبة القانون الأوروبية

 :وانتخب الفريق العامل أعضاء المكتب التالين -٦

 )أوغندا (نغيزيكارا. السيد ستيفن ر :الرئيس 

 )نيجيريا (ماييغونالسيد أولوالي  :الرئيس بالنيابة 

 )٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١جلسة يوم الجمعة بعد الظهر، ( 

 )كولومبيا (سواريس بلترانالسيد غونسالو   :المقرر 

 :وعرضت على الفريق العامل الوثائق التالية -٧

 ؛)Corr.1 وA/CN.9/WG.I/WP.37(جدول الأعمال المؤقت المشروح  )أ( 

مذكـرة بشــأن اســتخدام الخطابــات الإلكترونـية في عملــية الاشــتراء، متضــمنة    )ب( 
 ؛)Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.38(مواد صياغية 

ــتراء، متضــمنة        )ج(  ــلمعلومات المتصــلة بالاش ــرة بشــأن النشــر الإلكــتروني ل مذك
 ؛)Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.39(دراسة مقارنة ومواد صياغية 
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ــات   )د(  ــأن المناقصـ ــرة بشـ ــية [مذكـ ــزادات العكسـ ــاءات  ] المـ ــية والعطـ الإلكترونـ
ـــياغية      A/CN.9/WG.I/WP.40(المنخفضـــة الأســـعار انخفاضـــا غـــير عـــادي، متضـــمنة مـــواد صـ

 ؛)Add.1و

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٨

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .لأعمالإقرار جدول ا -٣ 

الــنظر في الاقــتراحات الخاصــة بتنقــيح قــانون الأونســيترال الــنموذجي لاشــتراء  -٤
 .السلع والانشاءات والخدمات

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد تقرير الفريق العامل -٦ 
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
. ون النموذجي واصـل الفـريق العامل في دورته الثامنة عمله بشأن اقتراحات لتنقيح القان             -٩

 A/CN.9/WG.I/WP.38( أعلاه   ٧واسـتعان الفـريق العامل بمذكرات الأمانة المشار اليها في الفقرة            
 .كأساس لمداولاته)  وإضافااWP.40 وWP.39و

) أ: (واتفـق الفـريق العـامل على أن يتركز النظر في دورته التاسعة على الجوانب التالية                -١٠
رونية في عملية الاشتراء، بما في ذلك تبادل الخطابات بوسائل      اسـتخدام وسـائل الاتصال الإلكت     

إلكترونــية، وتقــديم العطــاءات وفــتحها وعقــد الاجــتماعات وتخــزين المعلومــات إلكترونــيا،         
" الـتكافؤ الوظيفي  "، ومـبدأ    "معـايير سـهولة المـنال     "وكذلـك الضـوابط عـلى اسـتخدامها، مـثل           

ــائل الاتصـــال؛   ــلة فـــيما يـــتعلق بجمـــيع وسـ ــلة  ) ب (ذي الصـ جوانـــب نشـــر المعلومـــات المتصـ
ــلمادة      ــنطاق الحــالي ل ــا في ذلــك احــتمال توســيع ال  والإشــارة إلى نشــر فــرص  ٥بالاشــتراء، بم

الإلكترونــية، بمــا في ذلــك مــا إذا كــان  ) المــزادات العكســية(المناقصــات ) ج(الاشــتراء المقــبلة؛ 
شـتراء أم أسـلوبا قائما بذاته،   ينـبغي أن تعـامل باعتـبارها مـرحلة اختـيارية في سـائر أسـاليب الا               

العطــاءات ) د(ومعــايير اســتخدامها، وأنــواع الاشــتراء الــتي تشــملها، وجوانــبها الإجرائــية؛        
المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي، بمـا في ذلـك اسـتبانتها مبكرا في عملية الاشتراء ومنع                      

 صياغية منقحة بشأن هذه وطُلب إلى الأمانة أن تقدم مواد. العواقـب السـلبية لـتلك العطـاءات      
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المواضـيع لكـي يـنظر فـيها الفـريق العـامل في دورتـه القادمـة وأن تجـري دراسـة بشأن الجوانب                        
ــية    ــية لســير المناقصــات الإلكترون ــية التال ــية    ‘ ١‘: العمل ــبات الأهل ــية وإث ــبات المســبق للأهل الإث

الإلكترونية ) المـزادات العكسية  ( للمناقصـات    ٢وترتيـب مقدمـي العـروض في سـياق الـنموذج            
اسـتخدام ضـمانات العطـاءات في سياق المناقصات الإلكترونية       ‘ ٢‘؛  ) أدنـاه  ٨٥انظـر الفقـرة     (
وقــرر الفــريق العــامل أن يــنظر في موضــوعي الاتفاقــات الإطاريــة  ).  أدنــاه١٠٠انظــر الفقــرة (

 .وقوائم الموردين في دورته التالية، إذا سمح الوقت بذلك

 لخّصـت الأمانة فهمها للتغييرات المطلوب إدخالها على المواد          وفي صـباح يـوم الجمعـة،       -١١
كمـا اسـتمع الفريق العامل إلى       . الصـياغية الـتي عرضـت عـلى الفـريق العـامل في دورتـه الحالـية                

عرضـين قدمـتهما الأمانـة بشـأن ما أحرز من تقدم في إعداد دراستين عن موضوعي الاتفاقات           
رر أن تقـدم الدراستان لكي ينظر فيهما الفريق العامل في  الإطاريـة وقوائـم المورديـن، ومـن المق ـ        

وعـرض بعـض أعضـاء الوفـود معلومـات عـن الخـبرة في ولايـام القضـائية فيما                    . دورتـه التالـية   
 .يتعلق بالاتفاقات الإطارية وقوائم الموردين

  
النظر في الاقتراحات الخاصة بتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي         -رابعا   

   اء السلع والإنشاءات والخدمات    لاشتر
 نطاق ومدى تنقيحات القانون النموذجي ودليل الاشتراع -ألف

)A/CN.9/WG.I/WP.38 ٢٣-٤، الفقرات(  
 .نظر الفريق العامل في نطاق ومدى تنقيحاته للقانون النموذجي ودليل الاشتراع -١٢

إدارة العقود بالنسبة لأداء    واعـترف الفـريق العامل بأهمية التخطيط المناسب للاشتراء و          -١٣
ورأت بعض الوفود أن النطاق     . الاشـتراء الفعـال بوجـه عـام وإنجاز أهداف القانون النموذجي           

الـراهن للقـانون الـنموذجي، الـذي يشـمل مـرحلة اختـيار مـورد أو مـتعاقد نـاجح فقط، ينبغي            
الفقرتان ، A/CN.9/WG.I/WP.38(توسـيعه لكـي يشمل مرحلتي تخطيط الاشتراء وإدارة العقود      

بــيد أن الــرأي الســائد في الفــريق كــان هــو أن نطــاق القــانون الــنموذجي في هــذا   . )١٣ و١٢
 مــن ١٠الصــدد ينــبغي أن يظــل دون تغــيير، وأنــه ســيكون مــن الأنســب توســيع نطــاق الفقــرة 

ومن جهة أخرى، . الدلـيل فـيما يـتعلق بالممارسـات الجـيدة في تخطـيط الاشـتراء وإدارة العقـود         
ــيقها عــلى هــاتين      أُعــرب ــيا عــلى الأقــل يمكــن تطب  عــن بعــض التأيــيد لصــوغ مــبادئ عامــة دن

والفـريق العـامل، الذي سلَّم بضرورة النظر        . المرحلـتين الإضـافيتين في القـانون الـنموذجي ذاتـه          
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في هـذه المسـألة في سـياق أوسـع، قـرر مواصـلة تـناولها في مـرحلة لاحقـة، بالاقـتران مع إجراء                         
 .لقانون النموذجي ذات الصلةتنقيحات لمواد ا

الفقرات ، A/CN.9/WG.I/WP.38(وفـيما يـتعلق بـنطاق وطبـيعة دلـيل الاشـتراع المنقح              -١٤
ــد        )٢٣-١٩ و١١-٩ ــا بع ــك المســائل إلى م ــنظر في تل ــلى إرجــاء ال ــامل ع ــريق الع ــق الف ، اتف

بين وقـيل إن هـذا الـنهج ضـروري، نظـرا إلى التداخل              . استعراضـه للقـانون الـنموذجي بكاملـه       
مخـتلف أحكـام القانون النموذجي والدليل، وذلك لضمان المحتوى ومستوى التفصيل الملائمين             

 .ولتفادي التكرار غير اللازم في الدليل

وأُبـدي بعـض التأيـيد للاقتراح الداعي إلى أن يحتوي الدليل على تفاصيل أكثر للأمور                -١٥
لوائـح ذاا، لا سيما في ضوء القيمة التي  الـتي مـن المقـرر تـناولها في اللوائـح أو حـتى مشـاريع ال              
ومن ). ٩، الفقرة   A/CN.9/WG.I/WP.38(يمكـن أن تمثـلها تلـك اللوائح لمواءمة قانون الاشتراء            

جهـة أخـرى، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن مواءمة لوائح الاشتراء ينبغي أن تكون تيسيرية، وأن                    
اللوائح نفسها ينبغي أن لا تكون أمرية       لا تجـرد الـدول المشترعة من كل المرونة، فضلا عن أن             

 .بشكل مفرط

ــيل الــتي      -١٦ ــنموذجي والدل وأُكِّــد مــرة أخــرى عــلى رأي مفــاده أن تنقــيحات القــانون ال
تتـناول اسـتخدام وسـائل الاتصـال والنشـر الإلكترونـية في الاشـتراء العمومي، ينبغي أن تصاغ                   

ع ذلــك الاســتخدام، عــند   عــلى نحــو يهــدف إلى تيســير ذلــك الاســتخدام، وكذلــك تشــجي       
الاقتضـاء، ولكـن دون التميـيز ضـد اسـتخدام وسـائل أخـرى، مثل الوسائل الورقية، في عملية                    

 .الاشتراء
  

  اقتراحات للصياغة        -باء  
ملاحظات تمهيدية عامة في دليل الاشتراع بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في عملية   -١ 

  ))ب (٢ الثاني، الباب باء، الباب الفرعي ، الفصلA/CN.9/WG.I/WP.38(الاشتراء 
حــذف عــبارة ‘ ١‘: اتفــق الفــريق العــامل عــلى إدخــال الــتعديلات التالــية عــلى الــنص  -١٧

الاستعاضة عن  ‘ ٢‘؛  ٣من الفقرة   " الاقتصادية-أهـداف أخـرى للسياسات العامة الاجتماعية      "
إعــادة ‘ ٣‘؛ ٤لفقــرة في ا" وحيــثما كــان ذلــك مناســبا "بعــبارة " وحيــثما أمكــن ذلــك"عــبارة 

 بصـيغة إيجابـية، مـع تأكيد ضرورة أن تعتمد الدول التي تختار اشتراع    ١٣ و ٦صـوغ الفقـرتين     
القـانون الـنموذجي المـنقح تشـريعات عامـة للـتجارة الإلكترونـية تـنص على الاعتراف القانوني                   

 .إنفاذهابالخطابات الإلكترونية المستخدمة في عملية الاشتراء وإقرار صحتها وإمكانية 
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ــواد      -١٨ ــباس نــص الم ــتعلق بالحاجــة إلى اقت ــيما ي ــانون  ٨ و٦ و٥واختلفــت الآراء ف  مــن ق
ــية     ــتجارة الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال ــرفق الأولA/51/17(الأونســيترال ال ــرة ) ، الم . ٩في الفق

فـرأت بعـض الوفـود أن هـناك مـا يـبرر اقتباس نص هذه المواد كاملا لضمان إمكانية استخدام                     
ن الـنموذجي المنقّح مع دليل اشتراعه كوثيقة مكتملة وقائمة بذاا، تعالج جميع الجوانب              القـانو 

ورأت وفــود أخــرى أن . ذات الصــلة باســتخدام الخطابــات الإلكترونــية في الاشــتراء العمومــي 
الذي يحتوي ( غـير ضـروري في ذلـك الجـزء مـن الدليل      ٩مسـتوى التفصـيل الـراهن في الفقـرة       

، ولكــن الــنقاط الــتي )دية عامــة بشــأن اســتخدام الخطابــات الإلكترونــية عــلى ملاحظــات تمهــي
 على أساس أن    ٩ولهذا اقترح حذف الفقرة     . أُثـيرت يمكـن ذكـرها في مكـان آخـر مـن الدلـيل              

ــية ســتكون       ــتجارة الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال ــانون الأونســيترال ال ــية إلى ق الإحــالات المرجع
. لتفســيرات الإضــافية لأحكــام القــانون الــنموذجي كافــية، ولــو أنــه قــد يتطلــب الأمــر بعــض ا  

 والإشارة إلى أحكام    ٩وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تحاول، لدى إعادة صوغ الفقرة                
مـن نصـوص في أجـزاء أخـرى مـن الدلـيل، حسـب الاقتضاء، أن توفّق بين اعتبارات الاقتصاد                     

 .والوضوح والكفاءة
  

  )٢٩-٢٤، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38(التكافؤ الوظيفي  -٢ 
اسـتذكر الفـريق العـامل القرار الذي اتخذه في وقت سابق بأنه سوف يرسي مبدأ عاما      -١٩

فيما يتعلق باستخدام الخطابات في عملية الاشتراء وبأن النهج الذي          " الـتكافؤ الوظيفي  "بشـأن   
 ).١٢ة ، الفقرA/CN.9/575(سيتبعه في الصياغة سيكون من منظور محايد تكنولوجيا 

 ٤ومضــى الفــريق العــامل في الــنظر في اقــتراحات لصــوغ مــادة جديــدة لــتكون المــادة    -٢٠
الـتكافؤ الوظـيفي لجمـيع طـرائق إرسال         "وعـنواا المقـترح هـو       (مكـررا في القـانون الـنموذجي        

 في ضـوء الـبدائل ألـف وبـاء وجيم         ") المعلومـات أو المسـتندات أو نشـرها أو تـبادلها أو تخزيـنها             
)A/CN.9/WG.I/WP.38 ، ٢٩-٢٤الفقرات.( 

الأول هو  . ولوحـظ أن كـل بديـل من البدائل الثلاثة يحتوي على ثلاثة عناصر رئيسية               -٢١
عــبارة عــن وصــف لطــرائق إرســال المعلومــات أو المســتندات أو نشــرها أو تــبادلها أو تخزيــنها،   

ذلــك ســتكون وعقــد الاجــتماعات، والــثاني هــو عــبارة عــن بــيان بــأن الوســائل الإلكترونــية ل   
ــية       ــتحكّم في الوســائل الإلكترون ــث ضــوابط ال ــناول الثال ــية، ويت ، A/CN.9/WG.I/WP.38(كاف

 ).٢٦الفقرة 
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ولوحـظ، فـيما يـتعلق بالعنصر الأول، أن الفرق بين البدائل يتمثل في أن البديلين ألف              -٢٢
ضمن البديل باء   وجـيم يحـتويان عـلى قائمـة بـأنواع الخطابـات الـتي تنطبق عليها المادة، بينما يت                  

وقـرر الفـريق العامل أن صيغة       . وصـفا عامـا لأنـواع الخطابـات المشـار إلـيها دون إدراج قائمـة               
الـبديل بـاء سـتكون الصـيغة الأفضـل، لأـا الأوضـح والأسـهل تطبـيقا، فضـلا عن أا تتجنب            

لبناء المخاطـرة الماثلـة في أن الجهـات المشـترية قـد تسـعى إلى تفـادي تطبـيق الحكـم عـن طـريق ا                         
ولكـن، أُشـير إلى أن الوصـف العـام قـد لا يكـون واسـعا بما فيه الكفاية                    . الجـامد لبـنود القائمـة     

لكـي يشـمل جميع البنود المدرجة في القائمة، بما في ذلك فتح باب المناقصات إلكترونيا، ونشر               
 .المعلومات المتصلة بالاشتراء، واشتراط أن يكون المستند في ظرف مختوم بختم رسمي

ــو معالجــة جمــيع أشــكال          -٢٣ ــثاني، أن هــدف الحكــم ه ــيما يخــص العنصــر ال ولوحــظ، ف
ــيفي    ــا الوظ ــات، وضــمان تكافؤه ــية     . الخطاب ــدة الأشــكال الإلكترون ــن أن جِ ــرغم م ــلى ال وع

لـلخطابات، مقارنــة بالأشـكال الأخــرى، قـد تتطلــب توضــيحا أكـثر مــن مـا تتطلــبه الأشــكال      
مل أكـد عـلى ضـرورة صـوغ الـنص بطـريقة تضمن أن               التقلـيدية لـلخطابات، فـإن الفـريق العـا         

 .يشمل أي شكل للتخاطب

معايير سهولة  "وذُكِّـر، فـيما يخـص العنصـر الثالـث، بـأن ضـوابط الـتحكّم المعنـية هـي                      -٢٤
، الـتي قـرر الفـريق العـامل في دورتـه السابعة أا ينبغي أن تنطبق على وسائل التخاطب                    "المـنال 

وأُشــير إلى أن أحــد جوانــب الضــوابط يبــين أنــه يمكــن   ). ١٤رة ، الفقــA/CN.9/575(المخــتارة 
شــريطة أن تكــون الدولــة المشــترعة أو الجهــة     "اســتخدام أي وســيلة مــن وســائل التخاطــب     

ولوحظ أن الحكم بصيغته    ]". معايير سهولة المنال  [المشـترية مقتـنعة بـأن هذا الاستخدام يمتثل ل ـ        
 تقديـرية واسـعة فـيما يخـص الاختيار، وأن الجهة     الراهـنة يضـفي عـلى الجهـة المشـترية صـلاحية           

المشــترية في الوقــت نفســه غــير مطالَــبة بكــتابة مــبررات قــرارها فــيما يــتعلق بوســيلة التخاطــب   
 من القانون   ١١المخـتارة، وغـير مطالَـبة بـإدراج ذلـك القـرار في سـجل الاشتراء بموجب المادة                   

معايير [شريطة أن يمتثل هذا الاستخدام ل ـ    "ولهـذا، اقـترح أن تدرج في النص عبارة          . الـنموذجي 
، وهـو معـيار موضوعي بحت، وأن يعود الفريق العامل إلى مسألة اشتراط قيام               ]"سـهولة المـنال   

ــنظر في صــوغ      ــيارها لوســيلة الخطــاب، عــندما ي معــايير ســهولة "الجهــة المشــترية بتســجيل اخت
 ".المنال

ــبديل، أن توضــع    -٢٥ ــترح، في ال ــايير ســهولة الم ــ "ويق ــانون   " نالمع في مكــان آخــر في الق
 . مكررا المقترحة العنصرين الأولين وحدهما٤النموذجي، وبالتالي يقترح أن يعالج نص المادة 
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 ٤وقــرر الفــريق العــامل أن يواصــل مداولاتــه عــلى أســاس الــبديل بــاء لمشــروع المــادة    -٢٦
قــتراحات، ولا ســيما مكــررا، وطلــب إلى الأمانــة أن تعــيد صــوغ الــبديل بــاء لمــراعاة تلــك الا  

تنقـيح الـنص، بالـتحديد لكـي يشـمل جميع أشكال التخاطب، ودون ذكر معايير سهولة المنال         
 .ضمن تلك المادة

وفـيما يـتعلق بوصـف الخطابـات، أشـار الفريق العامل إلى أن مشروع النص المعروض                  -٢٧
ونظــر ). ٢٨الفقــرة ، A/CN.9/WG.I/WP.38(التخاطــب " وســائل"و" طــرائق"علــيه يشــير إلى 

الفــريق العــامل في مــزايا وســلبيات المصــطلحين، واتفــق عــلى أن يواصــل مداولاتــه بشــأن هــذه  
 .المسألة في تاريخ لاحق

  
  )٣٢-٣٠الفقرات ، A/CN.9/WG.I/WP.38(معايير سهولة المنال  -٣ 

، الـواردة حاليا في    "معـايير سـهولة المـنال     "كـان الـرأي السـائد هـو أن الأحكـام بشـأن               -٢٨
ينـبغي أن تتـناول بوضوح جميع أشكال         مكـررا، ينـبغي أن تعـالَج كاعتـبار منفصـل، و            ٤ادة  الم ـ

 .الخطابات لا الخطابات الإلكترونية فحسب

، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.38" (معـايير سـهولة المـنال   "وفـيما يـتعلق بمشـاريع أحكـام         -٢٩
ــرة الفرعــية   )٣٠ ــة  ) أ(، أُشــير إلى أن هــدف الفق ــراعي  يتمــثل في ضــمان جمل ــنها أن ت أمــور م

الجهـات المشـترية عـلى النحو الواجب آثار التكاليف في اختيار وسائل التخاطب، ولهذا ينبغي                
وقُدم اقتراح  ". متاحة بشكل معقول  "بعبارة  " مـتاحة عـلى نطـاق عـام       "الاستعاضـة عـن عـبارة       

ة استخداما مع تلك المستخدم) أو قابلة للاستعمال المشترك(متسقة "آخـر بـأن تستخدم عبارة     
ــا  ــرة   ". شــائعا أو عام ــا أُشــير إلى الفق ــيقة ٥كم ــث A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 في الوث ، حي

اســتخدمت العــبارة الأخــيرة، ولوحــظ أيضــا أنــه قــد وردت صــيغة مماثلــة في توجــيهي الاتحــاد   
 ولكــن، أُعــرب عــن شــواغل إزاء  )١(.EC/2004/18 وEC/2004/17 –الأوروبي بشــأن الاشــتراء 

، لأنــه كــثيرا مــا يســتحيل "قابلــية الاســتعمال المشــترك"تــثال في الممارســة لاشــتراط صــعوبة الام
وقُدم . تحقـيقها، ولهـذا يمكـن أن يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في قرارات الاشتراء بشكل مفرط              

وفيما يتعلق  ". استخداما شائعا "بعبارة  " استخداما عاما "اقـتراح آخـر بـأن يستعاض عن عبارة          
معــايير "، رئــي أن تحــذف الفقــرة الفرعــية لعــدم صــلة محــتواها بموضــوع   )ب(عــية بالفقــرة الفر
 ".سهولة المنال

) ٣١، الفقــرة A/CN.9/WG.I/WP.38(ووافقــت بعــض الوفــود عــلى ملاحظــة الأمانــة    -٣٠
مـن حيـث أنه     ) ج(و) أ(الـتي مفادهـا أن ثمـة قـدرا مـن عـدم الاتسـاق بـين الفقـرتين الفرعيـتين                      
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 أن تخـتار أسـلوب اتصـال قـد يكـون مـتاحا بصـفة عامة ولكن الخيار لا                    يمكـن لـلجهة المشـترية     
يتعين على الجهة المشترية  ":وأقـترح أن يسـتعاض عن الحكم بكامله بالنص التالي   . يـزال تميـيزيا   

أن تضـمن أن الطـريقة التي تستخدمها لإرسال المعلومات أو المستندات أو نشرها أو تبادلها أو                 
رة غـير معقولـة بـين المورديـن أو المقـاولين المحتملين أو ضدهم، أو تؤدي                 تخزيـنها لـن تمـيز بصـو       

 ".على نحو آخر إلى الحد كثيرا من المنافسة

ــلي  -٣١ ــا ي ــبديل المقــترح اســتخدام وســائل الاتصــال     ‘ ١‘: ولوحــظ م ــنص ال ــناول ال لا يت
 الإشارة إلى ربما يكون ثمة مسوغ لإضافة‘ ٢‘الإلكترونـية في الاشـتراء العمومـي في حـد ذاته،       

عرضة لتفسيرات مختلفة في شتى     " لن تميز بصورة غير معقولة    "العبارة  ‘ ٣‘،  "عقـد اجـتماعات   "
ينبغي أن يحظر أي نوع    ‘ ٤‘،  "المعقولية"الولايـات القضـائية، ومن الأفضل إيجاد بديل لمفهوم          

 ".كثيرا"من التمييز من جانب الجهة المشترية، ولذلك ينبغي أن تحذف كلمة 

الوارد في  " مـتاحة على نطاق عام    "ولاحـظ الفـريق العـامل أن هـناك فـرقا بـين مفهـوم                 -٣٢
 )ج(الــــــوارد في الفقــــــرة الفرعــــــية   " عــــــدم التميــــــيز "ومفهــــــوم ) أ(الفقــــــرة الفرعــــــية  

)A/CN.9/WG.I/WP.38  ،   ونظـر في مـا إذا كـان ينـبغي النص بشكل صريح على               )٣١الفقـرة ،
أن تكون وسيلة التخاطب متاحة على نطاق عام يمكن         كـلا المفهومـين أو مـا إذا كان اشتراط           

وقرر الفريق العامل أن يعود إلى النظر في هذه         . أن يعتـبر مشـمولا ضـمن اشـتراط عـدم التمييز           
 .المسألة في تاريخ لاحق

ولاحـظ الفـريق العـامل أنـه لم يـتم التوصــل إلى قـرار ـائي بشـأن المسـألة، فطلــب إلى           -٣٣
، اســتنادا إلى الــنص الــوارد في  "معــايير ســهولة المــنال "نقحا بشــأن الأمانــة أن تعــد مشــروعا م ــ

 أعـلاه، مـع إدخـال التعلـيقات الـتي أُبديت في الدورة الحالية وتنقيح دليل الاشتراع               ٣٠الفقـرة   
وأرجـأ الفـريق العـامل القـرار بشأن مكان هذه الأحكام في نص القانون            . المقـترح وفقـا لذلـك     

ــة   ــنموذجي، وطلــب إلى الأمان ــيها في    ال ــنظر ف ــتراحات بشــأن هــذه المســألة لكــي ي أن تقــدم اق
 .دورته التالية

  
  من القانون النموذجي٩ تنقيحات مقترحة للمادة -شكل المراسلات  -٤ 

)A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 ، ٥-١الفقرات(  
فيما يتعلق بجميع وسائل    " التكافؤ الوظيفي "مـع ملاحظـة التداخل الوثيق بين مواضيع          -٣٤
انظر الفقرات  (الـتي نظر فيها خلال الدورة في وقت سابق          " معـايير سـهولة المـنال     "تصـال، و  الا
  المـــــــنقحة٩، والأحكـــــــام المـــــــتعلقة بشـــــــكل المراســـــــلات في المـــــــادة ) أعـــــــلاه٣٣-١٩
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)A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 ، ــرة ــلة  )٣الفقـ ــام ذات الصـ ــا أن الأحكـ ، أُبديـــت آراء مفادهـ
 من القانون النموذجي   ٩ت وفـود أخـرى أن نطاق المادة         ورأ. ينـبغي أن توضـع في مكـان معـا         

مقصـور عـلى شـكل المراسـلات بـين الجهة المشترية والموردين، وأن الأحكام التي تعالج مسائل                  
 .خارج ذلك النطاق المحدد ينبغي وضعها في مكان آخر في النص

 المُقـترح قد     المـنقحة، لوحـظ أن الـنص       ٩مكـررا مـن المـادة       ) ١(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣٥
الــتكافؤ "بشــأن ( مكــررا ٤يكــون زائــدا عــن الحاجــة في ضــوء الأحكــام الــواردة في المــادة        

 .، التي تمنح الجهة المشترية صلاحية تقديرية لاختيار وسائل الاتصال")الوظيفي

على نحو ما   " معـايير سـهولة المـنال     "مكـررا ثانـيا أن      ) ١(ولوحـظ فـيما يـتعلق بالفقـرة          -٣٦
.  مــن القــانون الــنموذجي ٣٠قــديم عــروض العطــاءات يمكــن أن تشــملها المــادة  تنطــبق عــلى ت

ينـبغي أن تنطـبق على جميع مراحل        " معـايير سـهولة المـنال     "ولكـن الفـريق العـامل أشـار إلى أن           
 .الاشتراء، وأن جميع المراحل ينبغي أن تعالجها مادة واحدة

مكررا ثانيا  ) ١(را والفقرة   مكر) ١(واتفـق الفـريق العـامل مؤقـتا عـلى حـذف الفقرة               -٣٧
ــه بشــأن   ــتكافؤ الوظــيفي"إلى أن ينــتهي مــن مداولات ومســألة تقــديم عــروض العطــاءات في  " ال

مكررا من  ) ١(ولكـن، لوحـظ أنه، إذا أُبقيت صيغة الفقرة          . الشـكل الإلكـتروني عـلى الـتوالي       
ص جميع المراسلات   ، فينبغي أن يعالج الن    "الـتكافؤ الوظـيفي   " في الحكـم الـنهائي بشـأن         ٩المـادة   

المورديــن أو المقــاولين ينــبغي أن   " المراســلات مــع "في عملــية الاشــتراء، وبالــتالي فــإن صــيغة     
 ".المراسلات بين الجهة المشترية والموردين أو المقاولين"يستعاض عنها بصيغة 

مكـررا ثالـثا، أُشـير إلى أن الأحكـام يمكـن أن تشملها، بدلا               ) ١(وفـيما يخـص الفقـرة        -٣٨
" معايير سهولة المنال"والنص البديل بشأن ". معايير سهولة المنال"ن ذلـك، المـادة الـتي تعـالج         ع ـ
مكررا ثالثا أو ) ١(، بالصـيغة الجديـدة، يمكن إما أن يحل محل الفقرة    ) أعـلاه  ٣٠انظـر الفقـرة     (

 .أن يوضع في مكان آخر في النص

مكررا ثالثا من ) ١(لفقرة وصـيغة ا " معـايير سـهولة المـنال   "ولوحـظ كذلـك أن صـيغة        -٣٩
ــادة  ــرة     ٩الم ــيهما في ســياق الفق ــنظر ف ــبغي أن ي ــترحة، ين ــادة   ) ١( المق ــن الم ــا م  ٩مكــررا رابع

فالفقـرة الأخـيرة تـراعي أن الدول المشترعة قد ترغب في إصدار لوائح تعالج المسائل                . المقـترحة 
ونظر الفريق العامل في ما     . التقنـية الـتي يـثيرها اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية وسـهولة منالها              
وأشارت بعض الوفود إلى    . إذا كـان إصـدار تلك اللوائح ينبغي أن يكون إلزاميا أم غير إلزامي             

 .أن الإلزام بتنظيم مثل هذه الأمور قد يكون أمرا شاقا
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ــرة        -٤٠ ــترحة في الفق ــح المق ــة الموضــوع، أن اللوائ ــد مناقش ــامل، بع ــريق الع ) ١(ورأى الف
، والـتي تعالج المسائل التقنية، ينبغي أن لا تكون إلزامية، ولكن تلك             ٩ المـادة    مكـررا رابعـا مـن     

المــتعلقة بســهولة المــنال ينــبغي أن تكــون إلزامــية، رهــنا بحســم مســائل الصــياغة المعلّقــة بشــأن     
واتفق الفريق العامل أيضا على أن نص الدليل ينبغي أن يوضح           . نفسها" معـايير سـهولة المنال    "

ح ويؤكـد عـلى الهـدف المتمـثل في الـتكافؤ الوظـيفي لجمـيع أشكال المراسلات،                  أهـداف اللوائ ـ  
بحيـث لا تفـرض عـلى المراسـلات الإلكترونـية معـايير للموثوقية والسلامة وإمكانية الاستعمال                 

وقيل أيضا إن نص    . المشـترك والسـرية أعـلى مـن المعـايير الـتي تفـرض عـلى المراسـلات الورقـية                   
ــيل يمكــن أن يكــون   ــنال      الدل ــدول المشــترعة إلى ضــرورة اشــتراط ســهولة الم ــيه ال ــيدا في تنب مف

وإمكانـية الاسـتعمال المشـترك باعتـبارها ضـمانات لازمـة، لا سـيما في سياق الاشتراء الدولي،          
 .لضمان وصول الموردين غير المحليين إلى أسواق الاشتراء

هــة المشــترية الــبرامجيات ونظــر الفــريق العــامل أيضــا في مــا إذا كــان ينــبغي أن توفــر الج  -٤١
وأشــار الفــريق ). ٥الفقــرة ، A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1(لــلموردين المحــتملين بــدون تكلفــة 

العـامل إلى أن الجهـات المشترية سيطلب منها أن تحصل على رخصة لاستخدام البرامجيات وأن     
لى أنه ستكون   ، وإ )وهو اشتراط قد يستحيل استيفاؤه    (تحـدد أعداد المستخدمين لذلك الغرض       

. هـناك ظـروف سـيكون فـيها مـن المناسـب المطالـبة بدفـع تكالـيف الـبرامجيات التي يتم توفيرها                      
وبالـتالي، اسـتنتج الفـريق العامل أنه لن يكون من المناسب مطالبة الجهات المشترية بتوفير جميع                 

ينبغي أن لا الـبرامجيات بـدون تكالـيف، ولكـن ينبغي أن ينص الدليل على أن الجهات المشترية          
تسـتخدم تسـهيلات مـتعلقة بدفـع التكالـيف لفرض تكاليف غير متناسبة أو لتقييد الدخول في                  

 .عملية الاشتراء

 مع ما يصحبه من     ٩وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة إعـداد مشـروع مـنقح لـلمادة                   -٤٢
 .نص في الدليل وفقا لذلك

  
، A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1(لة والمصطلحات ذات الص" الإلكتروني"مفهوم مصطلح  -٥

 )١٢-٦الفقرات 
 

وســائل "أو " الالكــتروني"نظــر الفــريق العــامل في مــا إذا كــان ينــبغي إدراج مصــطلح   -٤٣
في نـص القـانون الـنموذجي، مشـيرا إلى أنـه، عـلى الرغم من أن بعض           " التخاطـب الالكترونـية   

تضـمن تعـاريف مماثلـة، توجد نظم        نظـم الاشـتراء والتشـريعات المـتعلقة بالـتجارة الالكترونـية ت            
). ٥ والحاشـــية ٩، الفقـــرة A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1(أخـــرى لا تشـــمل هـــذه الـــتعاريف 
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ويـندرج في هــذه الفــئة الأخــيرة القــانون الـنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية، الــذي يعــرف   
 ولاحظ الفريق   .من منظور وظيفي  " تبادل البيانات الالكترونية  "و  " رسـالة البـيانات   "مصـطلح   

العــامل أيضــا أن المراســلات الالكترونــية مجــال آخــذ في الــتطور، وأن الأمــر سيقتضــي تفســيرا    
واسـعا بقـدر الإمكـان، وأن أي تعـريف قـد يصـبح بالـيا، فاسـتنتج أنه لا ينبغي أن يشمل نص             

 ومـع ذلـك، رأى الفريق العامل أنه ينبغي لدليل         . القـانون الـنموذجي تعـريفا لهـذه لمصـطلحات         
في القـانون النموذجي    " الـتكافؤ الوظـيفي   "الاشـتراع أن يصـف المفاهـيم، بالإحالـة إلى أحكـام             

 .حسب الضرورة
  

 ،A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1(القيمة القانونية لعقود الاشتراء المبرمة إلكترونيا  -٦
 )١٥-١٣الفقرات 

 
، الجزء الذي   A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1(اتفـق الفـريق العـامل عـلى الـنص المقـترح              -٤٤

، مـع مـلحوظة تفـيد بـأن الاقتباسـات مـن القـانون الـنموذجي بشـأن التجارة                    )١٤يـلي الفقـرة     
 .الإلكترونية سوف يستعاض عنها بالإحالات المرجعية المناسبة

  
 ،A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1(اشتراط الاحتفاظ بسجل لإجراءات الاشتراء  -٧

 )١٨-١٦الفقرات 
 

العامل قراره السابق بأن لا يوصف شكل السجل وإنما يخضع لمعايير           اسـتذكر الفريق     -٤٥
ــا    ــنال المذكــورة آنف ــرات A/CN.9/575(ســهولة الم ــامل أن  ). ٤٦-٤٣، الفق ــريق الع ورأى الف

اشـتراط أن تحـتفظ الجهـة المشـترية بسجل بالمعلومات المخزونة إلكترونيا، مع إبقائه في المتناول                 
واتفق على أن هذا . جـيات، سـيكون أمرا صعبا من الناحية التقنية      حـتى في حالـة تغـير التكنولو       

الاشـتراط ينـبغي أن يسـري فقـط إلى أن ينقضـي الوقت المحدد لإجراء استعراض بموجب المادة                   
مكررا في  ) ١(وطُلـب إلى الأمانـة تعديـل الـنص المقـترح للفقـرة              .  مـن القـانون الـنموذجي      ٥٢

 . من القانون النموذجي وفقا لذلك١١ة نص دليل الاشتراع الذي يتناول الماد
  

 ،A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1(تقديم العطاءات والاقتراحات وعروض الأسعار إلكترونيا  -٨
 )٢٧-١٩الفقرات 

 
ــلمادة        -٤٦ ــترحة ل ــيحات المق ــلى أســاس التنق ــه ع ــامل مداولات ــريق الع ــن ٣٠أجــرى الف  م

ــنموذجي   ــانون الــ ــرةA/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1(القــ ــدف  ). ٢٤ ، الفقــ ــير إلى أن هــ وأُشــ
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لــلمورد لــتقديم العطــاء ) ب) (٥ (٣٠التنقــيحات هــو إزالــة الحــق الســابق الــذي تكفلــه المــادة  
وأرجــأ الفــريق العــامل الــنظر في مــدى تــناول الأحكــام في القــانون  . كــتابة في مظــروف مخــتوم

 .النموذجي، أو دليل الاشتراع في شكل نص سردي، أو في مشاريع لوائح

، أن يــزيل الــنص أي إمكانــية تتــيح )أ) (٥ (٣٠رر، فــيما يــتعلق بتنقــيحات المــادة وتقــ -٤٧
وبالتالي، اقترح أن تقوم الأمانة بتنقيح      . لـلمورد الإصـرار عـلى تقديم العطاء في الشكل الورقي          

الحكـم بحيـث يـنص عـلى أنـه يـتعين تقـديم العطـاء في أي شـكل على النحو المطلوب في وثائق                         
) ٥ (٣٠فـق أيضـا عـلى أنـه ينـبغي إدراج ضـوابط مماثلـة لـتلك المحـددة في المادة                      وات. الالـتماس 

الحالـية، الـتي تتطلـب أن يوفـر شـكل تقـديم العطاء تسجيلا لمحتوياته وأن يوفر على الأقل                    ) ب(
إذا لم تـرد ضوابط مماثلة في مكان آخر في القانون           (قـدرا ممـاثلا مـن الموثوقـية والأمـن والسـرية             

وأشار الفريق العامل أيضا إلى     ). المذكورة آنفا " معـايير سـهولة المنال    " سـيما في     الـنموذجي، لا  
ينــبغي أن تشــمل أيضــا الــتزاما مــن ) محــتويات وثــائق الــتماس العطــاءات (٢٧أن أحكــام المــادة 

جانـب الجهـة المشـترية بـأن تحـدد في تلـك الوثـائق الشكل الذي ينبغي أن تقدم فيه العطاءات،                      
، لكي تشمل جميع الأشكال التي      "الـتكافؤ الوظيفي  "عـية مناسـبة إلى أحكـام        مـع إحـالات مرج    

 .يمكن أن تقدم فيها العطاءات

ــتراع    -٤٨ ــيل الاشــــ ــره في الــــــنص المصــــــاحب في دلــــ ــامل نظــــ ــريق العــــ ــأ الفــــ  وأرجــــ
)A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 والمســألة المــتعلقة بمــا إذا كانــت ستنشــأ )٢٧ و٢٦، الفقــرتان ،

 حكـم إضـافي يعـالج تعديـل العطـاءات، وذلـك إلى حين انتهائه من تنقيحات                  حاجـة إلى إدراج   
 .من القانون النموذجي) أ) (٥ (٣٠المادة 

ولوحـظ أيضـا أن مسألة ضمانات العطاءات قد تحتاج إلى حكم محدد، في ضوء خبرة              -٤٩
 بعــض الوفــود والمراقــبين بــأن ضــمانات العطــاءات لا تــزال وثــائق ورقــية، وقــد لا يكــون مــن   

وأُشـير إلى أنه قد رفِضت عطاءات لعدم      . الممكـن تقديمهـا بالـتزامن مـع العطـاءات الإلكترونـية           
وطلــب إلى الأمانــة أن توفّــر للفــريق العــامل . تقــديم ضــماناا عــندما طُلبــت في هــذه الظــروف

معلومـات واقـتراحات إضـافية بشـأن هـذه المسـألة في دورته التالية، وذلك مثلا بالنظر فيما إذا             
انظر الفقرة (انـت هـناك أي ممارسـة تتيح مهلة قصيرة لتقديم الضمانات بعد تقديم العطاءات      ك

 ). أدناه١٠٠
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  )٣٢-٢٨، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1(فتح العطاءات إلكترونيا  -٩
نظـر الفـريق العـامل في المسـائل التقنـية الـتي يـثيرها فتح العطاءات إلكترونيا، ومستوى                -٥٠

ــيل      التفصــيل ــنقح ودل ــنموذجي الم ــانون ال ــبغي أن يتضــمنه الق ــذي ين ــتلك المســائل، ال ــتعلق ب  الم
واســتذكر الفــريق العــامل اســتنتاجاته الســابقة بأنــه ينــبغي الــنص عــلى المكافــئ          . الاشــتراع

ــيه في المــادة     الراهــنة في ) ٢(٣٣الإلكــتروني لحضــور المورديــن والمقــاولين المــادي المنصــوص عل
) ٤(واقترحت إمكانية دمج الفقرتين     ). ٤٢-٣٧، الفقرات   A/CN.9/575(القـانون النموذجي    

 )"٢(٣٣وفقا لاشتراطات المــادة    "عبارة  ) ٤( بأن تدرج في الفقرة      ٣٣المقترحـتين لـلمادة     ) ٥(و
 ).٥(، وأن تحذف الفقرة "أُذن لهم بحضور فتح العطاءات"بعد عبارة 

 ـــ  -٥١ ــنظر في الــــــنص المُصـــ ــامل الــــ ــأ الفــــــريق العــــ ــتراع وأرجــــ  احب في دلــــــيل الاشــــ
)A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1    من ) ٢(٣٣إلى حـين انـتهائه من تنقيحات المادة         ) ٣٢، الفقـرة

 .القانون النموذجي
  

  )Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.39(النشر الإلكتروني للمعلومات المتصلة بالاشتراء  -١٠ 
  ملاحظات عامة )أ( 

 مـن القـانون الـنموذجي لم يكـن للفـريق العامل             ٥أُشـير إلى أنـه عـندما وضـعت المـادة             -٥٢
ــتراء          ــتعلقة بالاش ــات الم ــتعلق بإتاحــة المعلوم ــيما ي ــية ف ــية بالممارســات الوطن ــربة كاف ــذاك تج آن

 أكثر من النصوص القانونية المشار إليها في النص الحالي لتلك           ٥لـلجمهور لتوفير نطاق للمادة      
 في الإشارة إلى مدى أكثر اتساعا       ٥ع للمادة   وربمـا يتجسـد الدلـيل عـلى الـنطاق الموس ـ          . المـادة 
من ) ر (٢٧الواردة في المادة    " المـتعلقة مباشـرة بإجراءات الاشتراء     ... القوانـين واللوائـح     "مـن   

واقـترح أنـه قـد يكـون من المناسب أن يعيد الفريق العامل النظر في نطاق                 . القـانون الـنموذجي   
 .٥المادة 

ــب    -٥٣ ــه ين ــامل أن ــريق الع ــثل     ولاحــظ الف ــيم م ــل مفاه ــدى نق " النشــر"غي توخــي الحــذر ل
ــية، حيــث قــد تكــون لــتلك المفاهــيم    " الاســتكمال بانــتظام"و مــن البيــئة الورقــية إلى الإلكترون

اســتمرار حفــظ  " الاســتكمال بانــتظام "مــثلا، هــل يفــترض مقدمــا اقتضــاء     . دلالات مخــتلفة
النشر المتواصل أم مرة واحدة " النشر"المعلومـات للـرجوع إلـيها مسـتقبلا؟ وهل يعني مصطلح           

 المــنقّحة تحــتاج إلى ٥عــلى الإنترنــت؟ وقــيل إن المصــطلحات الــتي ســوف تســتخدم في المــادة    
وإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه لدى السعي       . البحـث بعـناية، كـي تحقّق المادة أغراضها المقصودة         

المصالح المشروعة للدول   إلى تحقـيق الشـفافية في عملـية الاشـتراء ينـبغي للفريق العامل ألا يغفل                 
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خارج الملك  ) مـثل المعلومـات المـتعلقة بـالأمن الوطـني والدفـاع           (في أن تـبقى بعـض المعلومـات         
 .العام

 نشـــر النصـــوص التنظيمـــية بمقتضـــى بعـــض نظـــم الاشـــتراء المحلــــية       وبالإشـــارة إلى   -٥٤
)A/CN.9/WG.I/WP.39 ، ــيل بــين المعل  )٢٨ إلى ٢٠الفقــرات ــيز الدل ــترح أن يم ومــات الــتي  ، اق

يقصـد مـنها إلـزام الجهـات المشـترية حـيال المورديـن أو المقـاولين ومعلومـات أخـرى قد يقصد                       
ولوحــظ أن مقتضــيات  . بطبيعــتها أن تكــون للاســتخدام الداخــلي فقــط في جهــات الاشــتراء   

وردا على ذلك لوحظ أن متلقّي المعلومات . مخـتلفة للعلنـية تنطـبق عـلى كل فئة من المعلومات      
قصـودين والشـكل الـذي تـتخذه تلـك المعلومـات أقـل أهمـية مـن مضـمون المعلومات، بحيث                    الم

تشـمل المعلومـات جمـيع الجوانب الهامة من ممارسات وإجراءات الاشتراء الوطنية وتكون ذات               
وأشير في هذا الصدد إلى النظر في مسألة مماثلة في إطار منظمة التجارة العالمية  . صـلة بـالموردين   

)A/CN.9/WG.I/WP.39 ١٩، الفقرة.( 
  

 ٥ تنقيحات مقترحة للمادة -وضع المعلومات المتصلة بالاشتراء في متناول الجمهور  )ب( 
، A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.39(من القانون النموذجي 

  )٣٩-٣٤الفقرات 
ــادة       -٥٥ ــص الم ــامل ن ــريق الع ــلى الف ــرض ع ــنقّحة ٥ع ، A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1( الم

ــرة  ــتذكر)٣٥الفقـ ــابعة     ، واسـ ــه السـ ــادة في دورتـ ــذه المـ ــأن هـ ــه بشـ ــامل مداولاتـ ــريق العـ   الفـ
)A/CN.9/575 ٢٨ إلى ٢٤، الفقرات.( 

نصوص تنظيمية،  ‘ ١‘: ولوحـظ أن المشـروع المـنقّح يتـناول عدة أنواع من المعلومات             -٥٦
انون النموذجي،  معلومـات خاصـة بالاشـتراء عـلى وجـه الـتحديد يلزم نشرها بموجب الق               ‘ ٢‘

أخــرى لا يلــزم نشــرها بموجــب  معلومــات ‘ ٣‘مــثل الــتماس العطــاءات والإشــعار بالإرســاء،  
القــانون الــنموذجي مــثل معلومــات تــتعلق بالفــرص المــتوقعة والضــوابط الداخلــية والتوجــيهات  

 وأُعرب عن آراء متباينة عما إذا كان ينبغي أن تتناول         ). وهـي أنـواع اختـيارية من المعلومات       (
ــثلاثة      ــات ال ــواع المعلوم ــادة واحــدة جمــيع أن ــا      . م ــباين وفق ــد يت ــية ق ولوحــظ أن اقتضــاء العلن

فمثلا، قد يكون هناك ما يبرر اقتضاءً بأن يكون نشر المعلومات           . لاخـتلاف أنـواع المعلومـات     
الواجـب نشـرها بموجـب القـانون الـنموذجي ممركـزا وموحـدا، بينما قد يكون الاقتضاء نفسه                   

 .سبة لأنواع أخرى من المعلوماتمرهقا بالن
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 الحالية  ٥ عـلى نصـوص قانونـية، مثل المادة          ٥ مـن المـادة      ١واقـترح أن تقتصـر الفقـرة         -٥٧
مـن القـانون الـنموذجي، مـع إضـافة إشـارة إلى قرارات قضائية عامة التطبيق من أجل الاتساق               

 )٢(.نظمة التجارة العالميةمع النص المقابل له في الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي الخاص بم

وأعـرب عـن حـذر إزاء توسـيع نطـاق المـادة كـي تشمل أنواعا أخرى من المعلومات،                -٥٨
وكان هناك اقتراح بأن اللوائح قد      .  أعلاه ٥٦مـن المعلومـات المبينة في الفقرة        ‘ ٢‘مـثل الـنوع     

ولوحظ أنه  . وماتتكـون مكانـا أكـثر ملاءمـة لمناقشـة اقتضـاءات العلنـية لذلك النوع من المعل                 
خلافـا لذلـك سـوف يصـبح القـانون الـنموذجي أقـل مـرونة ويمكن أن يثير احتجاجات ضئيلة                     

 .محتملة تستند إلى عدم الامتثال لمقتضيات العلنية

ــرة        -٥٩ ــناول الفق ــه يمكــن أن تت ــة أخــرى، ذكــر أن ــن جه ــادة  ٢وم ــن الم  أيضــا نشــر  ٥ م
حكــام المــتعلقة بذلــك الموضــوع الــواردة في معلومــات عــن الفــرص المُرتقــبة، وأن تدمــج مــع الأ

 ). أدناه٦٢انظر أيضا الفقرة  (A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1 من الوثيقة ٤٠الفقرة 
  

 ٧-١،الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1(نشر المعلومات عن الفرص المرتقبة  )ج( 
  )٤١-٤٠ و٣٨و

 لومات عن الفرص المرتقبة   عرضـت عـلى الفـريق العـامل المـادة المـنقحة بشـأن نشر المع                -٦٠
)A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1    واسـتذكر الفـريق مداولاته حول ذلك الموضوع        ) ٤٠، الفقـرة

 ).٣١ إلى ٢٩، الفقرات A/CN.9/575(في دورته السابعة 

ــثل         -٦١ ــبة، م ــرص الاشــتراء المُرتق ــيزات نشــر معلومــات عــن ف ــامل م ــريق الع ولاحــظ الف
ــية الاشــتراء مــن خــلا   ــيل حــالات الاشــتراء  الشــفافية في عمل ــة"و " المخصصــة"ل تقل ، "الطارئ

كمــا نظــر الفــريق العــامل في . وبالــتالي تقلــيل كــثرة الــلجوء إلى أســاليب أقــل تنافســا للاشــتراء
فــرص الاقتصــاد في التكالــيف وزيــادة المنافســة مــن خــلال تمكــين عــدد أكــبر مــن المورديــن مــن 

 لمشـــاركة وبالـــتالي التخطـــيط ســـلفاالاطــلاع عـــلى فـــرص الاشـــتراء، وتقيـــيم مصــلحتهم في ا  
)A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1 ولاحـــظ الفـــريق العـــامل أن نشـــر تلـــك ). ٤١ و٥، الفقـــرتان

المعلومـات، بموجـب بعـض نظم الاشتراء، يمكّن الجهات المشترية من تقصير الحد الأدنى لوقت                
 ).١٤، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1(تسلّم العطاءات 

 ضــيل عــام لنشــر معلومــات عــن فــرص الاشــتراء المُرتقــبة اختــياريا         وكــان هــناك تف  -٦٢
)A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1    وتباينـت الآراء حـول ما إذا كان المكان الملائم          ). ١٧، الفقـرة

ووافــق الفــريق العــامل بصــورة أولــية عــلى  . لمعالجــة المســألة هــو القــانون الــنموذجي أم اللوائــح
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المرتقـبة في القـانون الـنموذجي، وعـلى تحديد قيد زمنـي        إدراج أحكـام تـتعلق بفـرص الاشـتراء          
 ".في أقرب وقت ممكن"واضح لنشر ذلك النوع من المعلومات باستخدام عبارة على غرار 

  
  )٣٣-١٨، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1(مسائل أخرى   )د( 

تملة للموردين  لاحـظ الفـريق العامل أن النشر الإلكتروني، إلى جانب تحقيق ميزات مح             -٦٣
أو المقـاولين المهـتمين ولـلجمهور عمومـا، بوسـائل مـنها تيسير وصول جمهور أكثر اتساعا إلى                   
المــزيد مــن المعلومــات المــتعلقة بالاشــتراء، قــد مكّــن ممارســات تــثير عــددا مــن الشــواغل الــتي       

ــنا    لا ــئة الورقــية والــتي قــد تســتلزم تنظــيما معي ــباه الفــريق . توجــد في البي  العــامل إلى ووجــه انت
شــواغل ناشــئة عــن أســاليب غــير منهجــية وغــير موحــدة وغــير ممركــزة لنشــر معلومــات تــتعلق  
بالاشـتراء عـلى الإنترنـت، وعـدم وجود استكمال منهجي للمعلومات المنشورة وفرض رسوم               

وتشــير هــذه المســائل إلى أن اســترجاع المعلومــات المــتعلقة بالاشــتراء   . مقــابل توفــير معلومــات
ولاحــظ الفــريق العــامل أن اللوائــح كــثيرا مــا  . والمفــيدة والدقــيقة قــد يــتعرض لعوائــق اللازمــة 

نحـو واف تلـك المسـائل وغيرهـا مـن المسـائل الناشئة عن نشر المعلومات المتعلقة           تعـالج عـلى      لا
وقـرر الفـريق العـامل أن يرجـئ الـنظر في تلك المسائل إلى دورة         . بالاشـتراء بوسـائل إلكترونـية     

 .مقبلة
  

 ،Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.40(الإلكترونية ) المزادات العكسية(المناقصات  -١١ 
  )٢٠-١الفقرات 

  )٨-٤، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.40(ملاحظات عامة  )أ( 
اسـتذكر الفـريق العـامل طلـبه إلى الأمانـة في دورتـه السابعة أن تصوغ أحكاما تمكينية                    -٦٤

 فأحـاط عـلما   )٦٧، الفقـرة  A/CN.9/575(الإلكترونـية  ) المـزادات العكسـية  (بشـأن المناقصـات   
ــلي      ــا ي ــت كم ــتي كان ــنص، ال ــترات مشــروع ال ــراء    ‘ ١‘: ببارام ــيح إج ــام أن تت ــبغي للأحك ين

الإلكترونـية كأسلوب للاشتراء لا كمجرد مرحلة في أساليب        ) المـزادات العكسـية   (المناقصـات   
ــة لا   ‘ ٢‘اشــتراء أخــرى،   ــناول الشــروط العام ــا أن تت ــبغي له ــزادات (ســتخدام المناقصــات  ين الم

وأهمهــا إمكانــية صــوغ المواصــفات بدقــة، وأن تكــون المعــايير الخاصــة  (الإلكترونــية ) العكســية
ــتحديد الكمــي بســهولة وبصــورة موضــوعية     ــة لل ــتلك المناقصــات قابل ألا ‘ ٣‘، )بالإخضــاع ل

 ســائر نظــم وأخــيرا، ينــبغي للأحكــام أن تــراعي . تســتبعد أي فــئة بعيــنها مــن فــئات الاشــتراء  
 .)٦٧-٥١، الفقرات A/CN.9/575(الاشتراء الدولية المتعلقة بالموضوع 
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ولاحـظ بعـض الوفـود أنـه ينـبغي إعـادة الـنظر في القـرار الذي اتخذه الفريق العامل في                       -٦٥
وذكـرت وفـود أخـرى أن القرار كان قد          . دورتـه السـابعة، والـذي أفضـى إلى البارامـتر الأول           

الإلكترونية كمرحلة في أساليب    ) المزادات العكسية (لسـماح بالمناقصـات     اتخـذ اسـتنادا إلى أن ا      
اشـتراء أخـرى مـن شـأنه أن يقـوض مـبدأ المناقصـة الـتي هـي طـريقة الاشـتراء المفضـلة في إطـار              

غــير أن الفــريق العــامل لاحــظ أن نطــاق الاســتخدام الحــالي لــلمزادات في . القــانون الــنموذجي
ن يتـناولها القـانون النموذجي، واتفق على أن ينظر في نص   إطـار نظـم اشـتراء أخـرى يتطلـب أ          

 .مشاريع الأحكام المعروضة عليه، ريثما تسوى مسألة البارامتر الأول

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يتــناول دلــيل الاشــتراع فوائــد ضــمان أوســع مشــاركة   -٦٦
ون في المناقصــات ممكــنة، مــع أنــه لاحــظ أنــه قــد لا يكــون مــن المستصــوب أن يشــارك المــورد  

الإلكترونـية مـن خـلال وكيل أو عبر الهاتف، لأن هذه المشاركة قد تتيح      ) المـزادات العكسـية   (
ولوحـظ أن اسـتخدام الإنترنـت مـن شـأنه أن يكفل إمكانية اقتفاء         . إمكانـية إسـاءة الاسـتغلال     

 .الإجراءات، وهو ما قد لا تتيحه النظم الهاتفية
  

 ) مكررا١٩المادة (الإلكترونية ) المزادات العكسية(ت شروط استخدام المناقصا )ب( 
)A/CN.9/WG.I/WP.40 ١٧-٩، الفقرات(  

ــية      -٦٧ لاحــظ الفــريق العــامل، كمســألة عامــة، أنــه ينــبغي لمشــروع الــنص أن يتــيح إمكان
الإلكترونـية، وأنـه لا ينـبغي لمشـروع النص أن يستبعد            ) المـزادات العكسـية   (تطويـر المناقصـات     

 .نواع المزادات ريثما تتخذ قرارات بشأن البارامتر الأول المبين أعلاهأي نوع من أ

 مكـررا، الـتي تنص على أن توافق هيئة تابعة           ١٩مـن المـادة     ) ١(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦٨
الإلكترونــية، ) المــزادات العكســية(للدولــة المشــترعة غــير الجهــة المشــترية باســتخدام المناقصــات 

اذ قـرار بشـأن مـا إذا كانـت المناقصة الإلكترونية أداة اشتراء مناسبة     ذكـر بعـض الوفـود أن اتخ ـ     
غير أنه أُشير . في كـل حالـة هـو أمر معقّد وأن من المفيد إشراك طرف آخر غير الجهة المشترية                

إلى أن استصـدار إذن من طرف ثالث على هذا النحو قد لا يكون ممكنا بمقتضى دساتير جميع                  
وفـود أخـرى عـن رأي مفـاده أن تلك القرارات لا ينبغي أن تتخذ       وأعربـت   . الـدول المشـترعة   

 .إلا من جانب الجهة المشترية ذاا

، لوحـظ أن المسألة الرئيسية موضع البحث هي      )أ) (١(وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٦٩
ا مـا إذا كـان مـن المناسـب اشتراء الإنشاءات أو الخدمات من خلال المناقصة الإلكترونية، نظر                 

إلى أن ذلـك الاشـتراء يـنحو إلى أن يكـون ذا طـابع معقّـد ويـنطوي عـلى معـايير تقيـيم نوعية،                          
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وأنّ الــتجربة بينــت أن المناقصــات الإلكترونــية، حيــثما سمــح ــا في عملــيات اشــتراء مــن هــذا   
 .القبيل، ربما تكون قد استخدمت على نحو غير مناسب أو مفرط

أن عملـيات اشـتراء الإنشـاءات ليسـت معقّـدة كلها            وفـيما يـتعلق بالإنشـاءات، ذكـر          -٧٠
، وأن الـتطورات على مدى الزمن قد تعني أن ما يرى الآن معقّدا قد لا               )مـثل رصـف الطـرق     (

ومــن ناحــية أخــرى، لوحــظ أنــه كــيما تعمــل المناقصــة الإلكترونــية . يــرى كذلــك في المســتقبل
تســعير ( معقولــة بصــورة صــحيحة وتكفــل أن يحــدد أصــحاب العــروض أســعارهم بصــورة       

ويقدمـوا أفضل عروضهم، يلزم أن يكون هؤلاء على معرفة مفصلة           ) عروضـهم تسـعيرا واقعـيا     
وذُكر أن المقاولين الرئيسيين في عقود التشييد المعقّدة لن         . ـيكل التكالـيف الخـاص بعروضهم      

هذا قد و. تكـون لديهـم تلـك المعـرفة فـيما يـتعلق بعناصـر عروضـهم المـتعاقد علـيها من الباطن                    
ولوحــظ أيضــا أن هــذا يــنحو عــلى المــدى المتوســط إلى اســتبعاد   . يفضــي إلى أســعار مصــطنعة

 .المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصالح الموردين الكبار

وفـيما يـتعلق بالخدمـات، ذُكر أنه على الرغم من أنه قد يتسنى وضع مواصفات دقيقة       -٧١
يا محضــا فــإن فــئة الخدمــات المعــروفة  لــبعض الخدمــات وتقيــيم تلــك الخدمــات تقيــيما موضــوع 

 .بالخدمات الفكرية لن يكون من المناسب اشتراؤها من خلال هذه الآلية

الإلكترونية، في بعض الولايات القضائية،   ) المـزادات العكسية  (ولوحـظ أن المناقصـات       -٧٢
 .الآليةتجرى استنادا إلى قوائم أو فهارس تبين الأشياء التي يمكن اشتراؤها من خلال تلك 

وبــناء عــلى ذلــك، قــرر الفــريق العــامل أنــه لا ينــبغي اســتبعاد اشــتراء الإنشــاءات ولا     -٧٣
) المــزادات العكســية (اشــتراء الخدمــات بصــورة كلــية مــن الأحكــام الــتي تحكــم المناقصــات         

ــة        ــب المناقصـ ــتراء يناسـ ــوع الاشـ ــول أي نـ ــافية حـ ــداولات إضـ ــرى مـ ــثما تجـ ــية ريـ الإلكترونـ
 .الإلكترونية

" وصــحيحة"، اتفــق عــلى حــذف عــبارتي )أ) (١(يما يــتعلق بــنص الفقــرة الفرعــية وفــ -٧٤
 ".حتى يتحقق التجانس في عملية الاشتراء"و

، لوحظ أن الغرض من هذا الحكم هو ضمان أن ينظر           )ب) (١(وفـيما يتعلق بالفقرة      -٧٥
ــزادات العكســية (في أن تجــرى المناقصــات   ــية في الأســواق التنافســي ) الم ــن  الإلكترون ة، ولكــن ل

وبناء . يكـون مـن المناسـب تحديد عدد الموردين أو المقاولين الذي يحتمل أن يمثّل سوقا تنافسية              
من النص المقترح،   " على الأقل " و]" عشرة"[عـلى ذلـك، قرر الفريق العامل حذف الكلمات          

 .وإعادة صوغ الحكم لكي ينص على أن يكون عدد الموردين كافيا لضمان تنافس فعلي
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، اتفـق عـلى أن المسألة الرئيسية قيد البحث هي ما إذا             )ج) (١(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٧٦
. كـان السـعر وحـده، أم السـعر مـع معايير تقييم أخرى، ينبغي أن يخضع للمناقصة الإلكترونية      

ورأى بعـض الوفـود أن يكـون السـعر وحـده خاضـعا للمناقصـة، بغـية ضمان الشفافية في هذه            
فـود أخرى أن السماح بإخضاع معايير غير سعرية للمناقصة سيكون مفيدا،            ورأت و . العملـية 

ــية      ــيم جوانــب تقن ــا أُدرجــت في معــايير التقي ــثال، إذا م ــة  (عــلى ســبيل الم مــثل اســتهلاك الطاق
، وأشارت إلى أن الوزن المعطى لكل من )وجوانـب أخـرى قـد لا تكون قابلة للتحديد الكمي    

 .ه في وثائق التماس العروضهذه المعايير ينبغي أن يفصح عن

ورأت وفـود ثالـثة أنـه ينـبغي لأي معـايير غـير سـعرية أن تكـون، عـلى أية حال، قابلة                    -٧٧
وحذّر بعض  . للـتحديد الكمـي والتقييم الموضوعي حفاظا على شفافية العملية ومنافع المناقصة           

نبغي أن تكون قابلة لذلك     الوفـود أن اشتراط أن تكون المعايير قابلة للتحديد الكمي يعني أا ي            
 .بصورة ميسورة وموضوعية

ــنهج الوظــيفي للــنص، فلاحــظ أن الــنص عــلى ألا تشــمل      -٧٨ ونظــر الفــريق العــامل في ال
المناقصــات ســوى الأشــياء الــتي يمكــن تحديدهــا بدقــة، والــتي يمكــن بشــأا إجــراء تحديــد كمــي 

عد في حــد ذاتــه بعــض فــئات  موضــوعي لمعــايير التقيــيم إضــافة إلى الســعر، مــن شــأنه أن يســتب  
بيد أنه لوحظ أيضا أن هذه      . الإنشـاءات والخدمـات وهـو غـير مناسـب للمناقصـة الإلكترونـية             
ومن ناحية أخرى، .  أعلاه٧٠الصـياغة لا تعـالج مسـألة هـياكل التكالـيف المذكورة في الفقرة               

" الخدمات"و" الإنشاءات"اسـترعي انتـباه الفـريق العـامل إلى أن صـوغ النص على نحو يستبعد               
مـن شـأا أن تـثير مسـائل معقّـدة تـتعلق بالتعريف، ومن ثم فقد يكون أحد الحلول ترك النص                      

واتفق على أن مسألة    . متضـمنا ذيـنك التعـبيرين مـع تقـديم إرشادات مناسبة في دليل الاشتراع              
صلة مداولاته  وقـرر الفريق العامل موا    . المعـايير سـتقرر أيضـا درجـة تعقّـد المناقصـة الإلكترونـية             

 .حول هذه المسألة في دورته القادمة

" منــتجات قياســية"، اتفــق عــلى حــذف عــبارتي  )ج) (١(وفــيما يــتعلق بــنص الفقــرة   -٧٩
، عــلى أن يحــتفَظ ببقــية الــنص إلى حــين انــتهاء الفــريق العــامل مــن مداولاتــه "ســلع أساســية"و

 .حول المسائل السالفة الذكر

الأمانـة أن تـنقح الـنص المراد إدراجه في القانون النموذجي            وطلـب الفـريق العـامل إلى         -٨٠
ــبار        ــيل الاشــتراع، آخــذة بعــين الاعت ــترح لدل ــنص المق وأن تدخــل تغــييرات اســتتباعية عــلى ال

 .المسائل المذكورة آنفا
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، A/CN.9/WG.I/WP.40) ( مكررا٤٧المادة (الفترة السابقة للمناقصة الإلكترونية  )ج( 
  )٢٥-١٨الفقرات 

لاحـظ الفـريق العـامل أنـه لـن يتسـنى له إكمـال مداولاتـه بشـأن الـنص المقترح للمادة             -٨١
تســوى المســائل  ريــثما ) ٢٠، الجــزء الــذي يــلي الفقــرة    A/CN.9/WG.I/WP.40( مكــررا ٤٧

.  أعــلاه٨٠ إلى ٦٥المـتعلقة بشـروط اسـتعمال المناقصـة الإلكترونـية، الـتي وردت في الفقـرات        
 . استصواب إبقاء الأحكام وجيزة قدر الإمكانوشدد الفريق أيضا على

وذُكــر أن الأحكــام تــرمي إلى أن يكــون التــنافس غــير محــدود، ومــن ثم تتــبع الأحكــام   -٨٢
الـتي تحكـم إجـراءات المناقصـة التقلـيدية ولكـن مـع اعتـبار العـروض المقدمـة وتقييماا عروضا                      

ســياق تعــني أن جمــيع المعــايير ســتعرض في هــذا ال" أولــية"وذُكــر أن كــلمة ". أولــية"وتقيــيمات 
وأي معايير  (وتقـيم عـلى ضـوء معـايير الاختـيار المنصـوص علـيها، حسـب المعتاد، أما الأسعار                    

فـتطرح للمناقصـة الإلكترونـية مـن أجـل تحديد        ) أخـرى تقَـرر مـن خـلال المناقصـة الإلكترونـية           
 .المورد الفائز

المورديـن المدعويـن للمشـاركة في المناقصة    وذُكـر أن مشـروع الـنص يتـيح تقيـيد عـدد           -٨٣
الإلكترونــية، وأنــه ينــبغي لدلــيل الاشــتراع أن يشــير إلى أن شــروط اســتخدام المناقصــة العاديــة   

. المحـدودة لـن تسـري في الأحوال الطبيعية على عمليات الاشتراء المناسبة للمناقصة الإلكترونية              
ــبغي في الأحــوال الطبيع ــ  ــه لا ين ــيم   ومــن ثم، رئــي أن ــيجة للتقي ــيد عــدد المشــاركين إلا نت ية، تقي

 .الأولي، حسبما ذكر أعلاه

ــنظر    ٤ولوحــظ أن الفقــرة  -٨٤  مــن مشــروع المــادة، عــلى وجــه الخصــوص، تســتلزم أن ي
وأشير إلى أن   . الفـريق العـامل في نمـاذج المناقصـات الإلكترونـية الـتي ينـبغي أن يتضـمنها الـنص                   

ة في نموذجــين مــن نمــاذج المناقصــة الإلكترونــية يمكــن أن  الفــريق العــامل نظــر في دورتــه الســابع
، تقَـدم مـن خـلال المناقصة الإلكترونية ذاا جميع جوانب       ١ففـي الـنموذج     . يتضـمنهما الـنص   

العطـاءات الـتي كـان يـتعين مضـاهاا لـدى اختيار المورد الفائز، والتي يمكن أن تكون مقتصرة           
يكون هناك تقييم مسبق لجميع عناصر العرض الأولي         ف ٢أما في النموذج    . عـلى السـعر وحـده     

أو العناصـر الـتي لـن تقدم إلى المناقصة، ويزود الموردون بمعلومات عن موقعهم في الترتيب بناء                  
وتعومـل جمـيع معـايير التقيـيم في صـيغة رياضـية، تفضـي مـن ثم إلى إعادة                    . عـلى التقيـيم الأولي    

وفي كــلا . رض أثــناء المناقصــة الإلكترونــية ذاــا ترتيــب مقدمــي العــروض عــند تقــديم كــل ع ــ 
خلافــا للــنماذج المحــتملة الأخــرى، الــتي (الــنموذجين، تقــرر المناقصــة الإلكترونــية المــورد الفائــز 

 ).كان الفريق العامل قد قرر مؤقتا عدم تناولها في القانون النموذجي
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فهم كيفية إدراج معايير ، ذكر بعض الوفود أن من الصعب     ٢وفـيما يـتعلق بالنموذج       -٨٥
غـير قابلـة للـتحديد الكمـي في العملـية، لأنه قد ينظر إلى تلك المعايير على أا تقوض الأساس                     

وذُكر أيضا أن الموردين الأعلى ترتيبا، الذين قد ينتجون منتجام على        . المـنطقي للعملـية ذاـا     
 قد يقدمون أسعارا منخفضة بدرجة      أسـاس تكالـيفي أعلى من منتجات الموردين الأدنى ترتيبا،         

وذُكر أن . غـير واقعـية أثـناء المناقصـة الإلكترونـية ذاـا، ومن ثم فقد تنشأ مخاطر متعلقة بالأداء          
مـن السـبل الممكـنة لـتفادي هذا الاحتمال ألا يسمح بالخضوع للمناقصة إلا للسعر وحده، لا                  

 .١المعايير الأخرى، وهذه صيغة مقيدة للنموذج 

ــناولان الفــترة الســابقة      -٨٦ ــة أن تعــد حكمــين بديلــين يت وطلــب الفــريق العــامل إلى الأمان
، منوها  ٢ والآخـر يسـتند إلى النموذج        ١للمناقصـة الإلكترونـية، أحدهمـا يسـتند إلى الـنموذج            

بـأن المسـألة الرئيسـية موضـع البحـث هـي مـا إذا كـان ينـبغي للمناقصة الإلكترونية أن تتضمن                  
ورأى الفريق العامل أن من     . ة تتسـم بأـا نوعـية وغير قابلة للتحديد الكمي          معـايير غـير سـعري     

المناســب الــنظر في نــص دلــيل الاشــتراع وأي مشــاريع لوائــح حالمــا يــتم الــنظر في القــانون           
 .النموذجي بصيغته المنقحة

  
 ،A/CN.9/WG.I/WP.40) ( مكررا ثانيا٤٧المادة (مرحلة المناقصة الإلكترونية  )د( 

  )٣٥-٢٦رات الفق
 ٤٧ذُكـر أن الفـريق العـامل لـن يـتمكن من إاء مداولاته بشأن النص المقترح للمادة                    -٨٧

حـتى تـتم تسـوية المسائل       ) ٢٧، الجـزء الـذي يـلي الفقـرة          A/CN.9/WG.I/WP.40(مكـررا ثانـيا     
 .بيد أن الفريق العامل قدم تعليقا أوليا على النص، يرد عرضه أدناه. الواردة أعلاه

والعبارتين " أن تقدم إلى  "، ذُكر أنه ينبغي حذف عبارة       )ب) (١(فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٨٨
لتحديد التغييرات اللازم إدخالها "و" لمعـرفة مـا إذا كـان يحتل أعلى مرتبة في المناقصة        "البديلـتين   

 ".على أي عرض لإعطائه أعلى مرتبة في المناقصة

والوارد " للمشاركة في المناقصة  "التالي لعبارة   ، رئـي أن الـنص       ٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٨٩
يتـناول مسـائل إجرائـية يمكن معالجتها في اللوائح أو في دليل     ) ب(و) أ(في الفقـرتين الفرعيـتين      

 .الاشتراع، واقترح بالتالي حذفه من مشروع النص

 .، اقترح أن يشكّل النص فقرة منفصلة)ج) (٢(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية  -٩٠
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ــرة   -٩١ ــتعلق بالفق ــيما ي ــنهي المناقصــة     ٣وف ــد تحــتاج الجهــة المشــترية إلى أن ت ــه ق ــي أن ، رئ
" أو تنهي "الإلكترونـية في ظل الظروف المشار إليها في الفقرة واقترح لذلك أن تضاف العبارة               

 ).وأن تحظى هذه المسألة بمعالجة مفصلة في الدليل" (تعلق"بعد كلمة 

، لوحظ أن الجزء الثاني من الفقرة يتناول خيارات متاحة إذا )٦(وفـيما يـتعلق بالفقرة     -٩٢
وهــذه الخــيارات تشــمل إجــراء مناقصــة إلكترونــية . لم يــبرم مقــدم العــرض الفائــز عقــد اشــتراء

مـع التنويه بأن تحديد صاحب  (أخـرى، أو أن يحصـل عـلى العقـد صـاحب ثـاني أفضـل عـرض              
 يسمح بإجراء مفاوضات مع مقدمي      ، وأن )ثـاني أفضـل عـرض قـد لا يكـون بالضـرورة ممكـنا              

وذكـر أيضـا أنـه حيـثما كانت القواعد تقضي بإرساء العقد على صاحب               . العـروض الآخـرين   
ــيها أحــد المشــاركين في         ــوم ف ــية حــالات يق ــاني أفضــل عــرض، لوحظــت في الممارســة العمل ث

ل المناقصـة بـتقديم عـرض مـنخفض بدرجة مصطنعة لكنه فائز، علما منه بأن صاحب ثاني أفض        
واتفـق الفـريق العـامل عـلى مواصـلة بحـث هذه المسألة في دورة                . عـرض سيحصـل عـلى العقـد       

 .مقبلة

ورأى الفــريق العــامل أن مــن المناســب أن يــنظر في نــص الدلــيل وأي مشــاريع لوائــح     -٩٣
حالمـا يـتم تنقــيح مشـروع نــص القـانون الــنموذجي وفقـا للــنقاط الـواردة أعــلاه، لكـنه نــوه في        

ينبغي صوغ نص الدليل وأي مشاريع قواعد على نحو يتفادى قدر الإمكان            غضـون ذلـك بأنه      
 .تعرضه للبِلى

  
 تنقيحات للقانون النموذجي من أجل التمكين من استخدام المناقصات الإلكترونية )ه(

)A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1 ٢٠-١، الفقرات( 

سجل اجراءات  (موذجي   من القانون الن   ١١فـيما يـتعلق بالتنقـيحات المقـترحة لـلمادة            -٩٤
اقـترح أن يستعاض عن الصيغة المقترحة    ) ٣، الفقـرة    A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1) (الاشـتراء 

إذا اســتخدمت : " مــن المــادة بالصــيغة التالــية   ١مكــررا مــن الفقــرة   ) ط(في الفقــرة الفرعــية  
ا، يدرج  مكرر١٩اجـراءات اشـتراء تنطوي على استخدام المناقصات الإلكترونية عملا بالمادة         

 .، بغية ضمان الاتساق مع الصيغ المستخدمة في أجزاء أخرى من نفس المادة"بيان بذلك

 مــن القــانون الــنموذجي   ١٨ولم تــبد تعلــيقات بشــأن التنقــيحات المقــترحة لــلمادة       -٩٥
 ).٤، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1) (أساليب الاشتراء(

محـتويات الدعـوة إلى تقديم العطاءات        (٢٥مادة  وفـيما يـتعلق بالتنقـيحات المقـترحة لـل          -٩٦
ــية  ــبق للأهلـ ــبات المسـ ــوة إلى الإثـ ــادة ) والدعـ ــاءات  (٢٧والمـ ــتماس العطـ ــائق الـ ــتويات وثـ  )محـ
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)A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1 ــرتان ــتوالي٧ و٦، الفقـ ــلى الـ ــا أن  )، عـ ــة مفادهـ ، أُثـــيرت نقطـ
ذات " اجراءات المناقصة "رة  قـد تكـون غـير ملائمـة لأن عـبا          " اجـراءات المناقصـة   "الإشـارة إلى    

معـنى ونطــاق محدديــن بموجــب الفصــل الثالــث مــن القــانون الــنموذجي، وهــو أشمــل كــثيرا مــن  
، لأن للكلمة "بدء"بكلمة " فتح"واقترح أيضا أن يستعاض عن كلمة       . المناقصـات الإلكترونـية   

 .الأولى مضامين خاصة في اجراءات الاشتراء

: ٢٧مســتوى التفاصــيل في التنقــيحات المقــترحة لــلمادة     وارتــئي أن يعــاد الــنظر في    -٩٧
ــح أو إلى       ــنموذجي إلى اللوائ ــانون ال ــنظّمها الق ــتي لا تتطلــب أن ي ــنقل الأحكــام ال ــبغي أن ت فين

، لأن مضموا يمكن    ‘٥‘مكررا  ) ن(وجـرى التسـاؤل عـن الحاجة إلى الفقرة الفرعية           . الدلـيل 
العطاء "واقترح أن يستعاض عن عبارة . ادةمـن نفس الم ) ف(أن تشـتمل علـيه الفقـرة الفرعـية          

العطاء الذي لـه أكبر  "بعبارة  ‘ ٥‘مكررا  ) ن(، الـواردة في الفقرة الفرعية       "المقـيم كـأدنى عطـاء     
ــادة  " (مــزية اقتصــادية   بشــأن EC/2004/18 مــن توجــيه الاتحــاد الأوروبي  ٥٣المســتخدمة في الم

بـيد أن فهم    ". العـرض الـذي لــه أدنى سـعر        "ني  ، لأن العـبارة الأولى قـد تع ـ       )الاشـتراء العمومـي   
المستخدمة في " العطاء المقيم كأدنى عطاء"الفـريق العـامل بشأن الاقتراح الأخير كان أن عبارة           

ــنموذجي   ــانون ال ــادة    (الق ــلى الخصــوص، الم ــر، ع ــبارة   ) ‘٢‘) ب) (٤(٤٣انظ ــنى ع ــناظر مع ت
تفسار، جرى تأكيد أن الفقرات الفرعية      وردا على اس  ". العطـاء الـذي لـه أكبر مزية اقتصادية       "
، بمــا في ذلــك الأحكــام المــتعلقة بمعاملــة الــبدائل الــواردة في الفقــرة   ٢٧مــن المــادة ) ن(إلى ) أ(

، سـتنطبق في سـياق المناقصـات الإلكترونـية، وسيشـرح الدليل، حيثما يلزم ذلك،                )ز(الفرعـية   
 .كيف تعمل تلك الأحكام في ذلك السياق

 مــن القــانون الــنموذجي   ٢٨علــيقات بشــأن التنقــيحات المقــترحة لــلمادة     ولم تــبد ت -٩٨
، A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1) (الإيضــاحات والــتعديلات بشــأن وثــائق الــتماس العطــاءات  (

 ).١١الفقرة 

مدة سريان مفعول  (٣١وسـلّم الفـريق العـامل بالصـلة بين التنقيحات المقترحة للمادة           -٩٩
) ١٢، الفقـــــرة A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1) (ســـــحبهاالعطـــــاءات؛ تعديـــــل العطـــــاءات و

 مكررا ثانيا   ٤٧والأحكـام الـتي تـنظّم إلغـاء المناقصات الإلكترونية وتعليقها، التي تتناولها المادة               
والأحكــام المــتعلقة بضــمانات العطــاءات، الــتي تتــناولها      )  أعــلاه٩١انظــر الفقــرة  (المقــترحة 

ــلمادة    ــترحة ل ــيحات المق ــية انظــر ا (٣٢التنق ــرة التال ــه إذا كــان بوســع    ). لفق ولوحــظ أيضــا أن
المورديـن أن يسـحبوا عروضـهم قـبل المناقصة الإلكترونية نفسها فينبغي النظر في أثر ذلك على        

وطُلب إلى الأمانة أن تتناول . مسـتوى المنافسـة الـذي سـيلزم لـتكون المناقصة الإلكترونية فعالة        
 .هذه المسألة لدى تنقيح مشاريع الأحكام
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ــلمادة     -١٠٠ ــترحة ل ــيحات المق ــتعلق بالتنق ــيما ي ــنموذجي   ٣٢وف ــانون ال ــن الق ضــمانات ( م
، لاحــظ الفــريق العــامل أن الســماح  )١٣، الفقــرة A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1) (العطــاءات

بضــمانات العطــاءات في ســياق المناقصــات الإلكترونــية قــد يكــون مشــكلا، لأن المصــارف         
ولوحظ أنه لم يتراكم حتى الآن على نطاق العالم . ق الضـمان تتطلـب عمومـا سـعرا ثابـتا لوثـائ        

سـوى القلـيل مـن الخـبرة بشـأن اسـتخدام ضـمانات العطـاءات في المناقصات الإلكترونية، وأن                    
ــنوع   ــية شــديدة الت ــناقش ١٣، الفقــرة A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1(الممارســات الحال ، الــتي ت

كمـا لوحـظ أنه، في ولاية قضائية   )). طـاءات ضـمانات الع  ( مـن القـانون الـنموذجي        ٣٢المـادة   
. واحـدة عـلى الأقـل، لا تسـتخدم ضمانات العطاءات في المناقصات الإلكترونية على الإطلاق               

وأُعـرب عـن رأي مفاده أنه لذلك سيكون من الصعب على الفريق العامل أن يضع أي قواعد                  
رسات قد تواصل تطورها، مع     واقترح أن يشير الدليل إلى أن المما      . صـارمة بشـأن تلك المسألة     

وأرجــأ الفــريق العــامل الــنظر في التنقــيحات المقــترحة . تــراكم المــزيد مــن الخــبرات ذات الصــلة
وطلـب إلى الأمانـة أن تقـدم إلى الفـريق العـامل في دورتـه التالية دراسة عن الخبرات العملية في                      

 .استخدام ضمانات العطاءات في سياق المناقصات الإلكترونية

ــلمادة   -١٠١ فحـــص ( مـــن القـــانون الـــنموذجي  ٣٤وفـــيما يـــتعلق بالتنقـــيحات المقـــترحة لـ
، )١٧ إلى ١٤، الفقــرات A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1) (العطــاءات وتقيــيمها والمقارنــة بيــنها

قد تجعل بالوسع تعديل العطاء ) أ(١ذكـر أن العـبارة المقـترح إضـافتها في ايـة الفقـرة الفرعـية               
صـبح ممتثلا، ولذلك ينبغي أن يعاد صوغ تلك الإضافة بحيث يضمن أن لا              غـير الممتـثل لكـي ي      
 سـوى البـنود التي كانت ستقدم في المناقصة          - بعـد تقـديم العطـاء الأولي         -تسـمح بـأن تعـدل       

 .الإلكترونية

وطلــب إلى الأمانــة أن لا تشــوه، لــدى إعــادة صــوغ المــواد، الطــريقة الــتي تعــامل ــا     -١٠٢
راء الأخـرى في القـانون الـنموذجي، وأن تخـتار المصـطلحات بعـناية لكـي تحول                  أسـاليب الاشـت   

. دون الالتـباس، وأن تسـعى إلى تفـادي الـتكرار، ولا سـيما عـلى ضـوء مـبدأ التكافؤ الوظيفي                     
وسـلّم، في الوقـت نفسـه، بأن الصيغة النهائية لتلك الأحكام ستتوقف على تسوية المسائل غير                 

ــنموذجي    المســواة بشــأن مــا إن كا  ــبغي أن تعــامل في القــانون ال ــية ين نــت المناقصــات الإلكترون
 .باعتبارها أسلوب اشتراء منفصل أم باعتبارها مرحلة في إجراءات المناقصة

  
  مكان الأحكام المتعلقة بالمناقصات الإلكترونية )و( 

ل، إمــا اقــترح تــناول جمــيع الأحكــام المتصــلة بالمناقصــات الإلكترونــية في جــزء منفص ــ  -١٠٣
ضـمن الفصـل الخامس أو باعتبارها الفصل الخامس مكررا، بدلا من تناولها مجزأة في تنقيحات                
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وقـيل إن ذلـك سيساعد على تحديد الأحكام التي ينبغي أن تبقى في           . لمـواد القـانون الـنموذجي     
القــانون الــنموذجي والأحكــام الــتي ينــبغي أن تخضــع للوائــح أو تعــالج في الدلــيل، وعــلى جعــل 

وذهب . الـتعامل مـع الأحكـام ذات الصـلة الـواردة في القـانون الـنموذجي أكـثر عملـية وأيسر                    
اقــتراح آخــر إلى أنــه يمكــن أن يقتصــر جــزء منفصــل مــن القــانون الــنموذجي عــلى مــا يخــالف    
ــنموذجي الأخــرى مــن أحكــام ذات صــلة بالمناقصــات      ــواردة في أجــزاء القــانون ال الأحكــام ال

 .م الإحالات المرجعية، عند الاقتضاء، تفاديا للتكرارالإلكترونية، وأن تستخد

وأعـرب عـن شـواغل بشـأن هـذا الاقـتراح، مـن حيث إنه يفترض مسبقا أن مسألة ما             -١٠٤
إن كانـت المناقصـات الإلكترونية تعامل باعتبارها أسلوبا منفصلا أم مرحلة في أسلوب اشتراء               

ا على ذلك، لوحظ أن الأحكام يمكن أن ورد. آخـر قـد حسـمت بـالفعل لصـالح القـرار الأول            
 .تصاغ بطريقة تشمل الخيارين كليهما

وأُعـرب عـن شـاغل آخـر مفـاده أنـه قـد يتطلـب الأمـر إدخـال تعديـلات إضـافية بغية                       -١٠٥
يجعــل مــن الممكــن القــيام بجمــيع أنــواع الاشــتراء   " الــتكافؤ الوظــيفي"معالجــة مســألة أن مــبدأ  

واقترح البعض أن تتبع الأمانة ج تعديل       . لكترونـية فحسـب   الإلكـتروني ولـيس المناقصـات الإ      
ــيقة          ــة في الوث ــتراحات المقدم ــنموذجي، وأن تصــقل الاق ــانون ال ــن الق ــادة ذات صــلة م كــل م

A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1 .                 ووجـه انتـباه الفـريق العـامل أيضـا إلى أنـه، مـع التطور المستمر
، سيكون من الصعب وضع المناقصات      شتراءلـلحلول التكنولوجـية والأخـذ ـا في عمليات الا          

ولوحظ . الإلكترونـية في هـيكل ثابـت، ولذلـك ينـبغي الاحـتفاظ بمرونة كافية في ذلك الصدد                 
أنـه ينـبغي توخـي الحـذر لـدى اتخـاذ قـرار ـائي بشـأن مسـألة الهـيكل، وأن يركّـز على تسوية                           

 .المسائل الموضوعية في المقام الأول
  

 ،A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1(ة الأسعار انخفاضا غير عادي العطاءات المنخفض -١٢ 
  )٢٩-٢١الفقرات 

تباينـت الآراء حـول مـا إن كـان ينـبغي أن تـدرج في القانون النموذجي أحكام بشأن                     -١٠٦
فمن ناحية، أعرب عن تأييد قوي لإدراج . العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي          

وقـيل إنـه ينـبغي السماح للجهات المشترية بأن تسعى،        . جيتلـك الأحكـام في القـانون الـنموذ        
لــدى اســتعراض العطــاءات، إلى الحصــول عــلى تــبرير للأســعار إذا اشــتبهت في أن العطــاءات     

ولوحـظ أن نـتائج عـدم فعل ذلك ستكون مخلّة إلى أقصى حد           . منخفضـة انخفاضـا غـير عـادي       
لأداء، حيث إن الخبرة، ولا سيما      فالأمـر لا يقتصـر عـلى وجـود خطر على ا           . بعملـية الاشـتراء   

في قطـاع التشـييد، تـدل عـلى أن المنشـآت الـتي تقـدم عطـاءات منخفضـة انخفاضـا غـير عادي                         
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ــن في إجــراءات الاشــتراء ولتحســين        ــا إلى اســتخدام جمــيع الوســائل الممكــنة للطع تجــنح لاحق
ناول ولن يكفي ت. شـروط العقـد، بمـا يترتـب عـلى ذلـك مـن ضغط تصاعدي على سعر العقد        

كمـا لوحـظ أنه ينبغي للفريق العامل أن ينظر إلى مشكلة العطاءات             . المسـألة في الدلـيل وحـده      
المنخفضـة انخفاضـا غـير عـادي في السـياق الأوسـع للسياسـات العمومـية، لأن تقديم العطاءات             

مثل غسل  (المنخفضـة انخفاضـا غـير عـادي يـنطوي في كـثير مـن الأحـيان عـلى أفعـال إجرامية                       
ــوال ــية  )الأم ــتزامات الحــد الأدنى للأجــور أو    ( أو ممارســات غــير قانون ــثال لال ــثل عــدم الامت م

ولوحظ أيضا أنه حيثما توجد مثل تلك الالتزامات فيمكن أن يرى أن            ). الضـمان الاجـتماعي   
العطـاء المـنخفض انخفاضـا غـير عادي الذي لن يتيح سعره سداد التزامات الحد الأدنى للأجور                  

 .ي هو عطاء منخفض انخفاضا واضحا وموضوعياأو الضمان الاجتماع

ــانون       -١٠٧ ــبغي أن يــدرج في الق ــه لا ين ــود أن ومــن ناحــية أخــرى، رأى بعــض أعضــاء الوف
في الممارسة، سيكون الحق الممنوح    ‘ ١‘: الـنموذجي حكـم صـريح ذا الصدد، بسبب ما يلي          

فضة انخفاضا غير   لـلجهات المشـترية بـأن ترفض العطاءات على أساس أن أسعار عروضها منخ             
يمكــن أن تــرفض العطــاءات دون مــبرر بحجــة أــا منخفضــة  (عــادي قــابلا لإســاءة الاســتخدام 

يمكن أن يكون المعيار لما يشكّل عطاء منخفضا انخفاضا غير عادي           ‘ ٢‘؛  )انخفاضـا غـير عادي    
ــدولي؛     ــية، وخصوصــا في الاشــتراء ال ــالغ الذات ــيارا ب ــتعامل مــع    ‘ ٣‘مع ــبل أخــرى لل توجــد س

وعـلاوة عـلى ذلـك، لوحـظ أنه على الرغم من أن             . لعطـاءات المنخفضـة انخفاضـا غـير عـادي         ا
الذاتـية قـد تكـون واضـحة بأكـبر قـدر في الاشـتراء الـدولي، لأن السـعر المنخفض انخفاضا غير                       
عـادي في أحـد الـبلدان يمكـن أن يكـون سـعرا عاديـا تماما في بلد آخر، فإنه في سياق الاشتراء                        

ن المشروع اتباع أساليب مثل بيع المخزون القديم بسعر أقل من التكلفة، أو     الداخـلي يكـون م ـ    
ولذلك . البـيع بسـعر أقـل مـن الـتكلفة من أجل الحفاظ على وجود عمل تقوم به القوة العاملة                   

وتبعا لذلك . يمكـن أن تكـون الأسـعار منخفضـة ولكـن ليسـت منخفضـة انخفاضـا غـير عـادي             
وع في القــانون الــنموذجي، أن يقــدم الدلــيل توجــيها يفــيد اقـترح، بــدلا مــن تــناول هــذا الموض ــ

إذا اختارت دولة مشترعة الأخذ بحق الجهة المشترية في رفض العطاءات على أساس             : "يـلي  بمـا 
ــة أن تضــمن وجــود         ــتعين عــلى الدول أن أســعار عروضــها منخفضــة انخفاضــا غــير عــادي، في

وأُبديــت ." رســات إســاءة الاســتخدامإجــراءات ســليمة للحــيلولة دون القــرارات التعســفية ومما
نقطـة مفادهـا أن هذا النهج سيكون مفضلا على ضوء أن المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف                

 .لا تقبل رفض العطاءات على أساس أن سعر العطاء منخفض انخفاضا غير عادي

ل وردا عـلى بعض تلك الشواغل، لوحظ أن مخاطر عدم أداء العقد ستخفّف من خلا               -١٠٨
من ) ضـمانات العطاءات   (٣٢والمـادة   ) أهلـية المورديـن أو المقـاولين       (٦التنفـيذ السـليم لـلمادة       
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. القـانون الـنموذجي، اللـتين سـتتيحان تقيـيم مؤهـلات المورديـن والمـوارد المـتاحة لتنفـيذ العقـد           
وا في  وشـدد بوجـه خـاص على معايير الأهلية التي يتعين على الموردين أن يفوا ا لكي يشارك                 

. ، مـثل المؤهـلات المهنية والتقنية والموارد المالية        )ب) (١(٦إجـراءات الاشـتراء المبيـنة في المـادة          
ولوحـظ أيضـا أن الشـواغل المـتعلقة باحـتمال إساءة استخدام الإجراءات يرمي إلى التعامل مع                  

افية العطـاءات المنخفضـة انخفاضـا غـير عـادي يمكـن تـبديدها إذا وضعت ضمانات تكفل الشف                  
والوضــوح، وذلــك مــثلا إذا ذُكــر في وثــائق الالــتماس أنــه يمكــن أن يجــرى تحلــيل لمــدى واقعــية 

ويمكــن أيضــا تحســين   . الســعر إذا اشــتبه في أن ســعر العطــاء مــنخفض انخفاضــا غــير عــادي       
الموضـوعية في العملـية إذا قامـت الجهـات المشـترية بمقارنـة الأسعار المقدمة بالتقديرات السابقة                  

وأخـيرا، لوحـظ أن العديـد من العطاءات التي    .  العطـاءات والمسـتندة إلى أسـعار السـوق         لـتقديم 
يمكـن أن تكـون منخفضـة انخفاضـا غـير عـادي سيتضح عند الدراسة الدقيقة أا عطاءات غير                    

 .ممتثلة وترفض لذلك الاعتبار

لــنموذجي وقـرر الفــريق العـامل أن يمضــي قُدمــا عـلى أســاس أنــه سـتدرج في القــانون ا     -١٠٩
بعــض الأحكــام الــتي تمــثّل حــدا أدنى، مدعومــة بمناقشــة تفصــيلية في الدلــيل، وخصوصــا بشــأن  

وطلب إلى الأمانة أن . الضـمانات اللازمـة لمنع القرارات التعسفية وممارسات إساءة الاستخدام   
ية ينـبغي السـماح للجهة المشتر     ‘ ١‘: إعـداد الأحكـام المـنقّحة، الاعتـبارات التالـية         تطـبق، لـدى     

ــك؛       ــزامها بذل ــرفض العطــاءات المنخفضــة انخفاضــا غــير عــادي، ولكــن عــدم إل مــن غــير   ‘٢‘ب
تـدرج في القـانون الـنموذجي إمكانـية تقيـيم أسـعار العروض على أساس التكلفة           المستصـوب أن    

مع ملاحظة أن مشاريع النصوص المعروضة على الفريق       (بـدلا مـن تقيـيمها عـلى أساس السعر           
ينبغي أن  ‘ ٣‘لأن التقيـيم عـلى أساس التكلفة مضن ومعقّد؛          ) تقيـيم السـعر   العـامل تسـتند إلى      

يكـون بوسـع الجهـة المشـترية وحدهـا، وليس أي طرف ثالث، اتخاذ تدابير عند الاشتباه في أن                   
العطـاء مـنخفض انخفاضـا غـير عـادي، ويجب أن يتم تقييم العطاء المعني على أساس موضوعي                   

 العطاءات التي يحتمل أن تكون منخفضة انخفاضا غير عادي          مـن المهم التعامل مع    ‘ ٤‘بحـت؛   
قـبل إبـرام العقـد ذي الصـلة، لأن الـتدابير التي تتخذ بعد ذلك يمكن أن تؤدي إلى أسعار أعلى                      

 .وإلى الإخلال بالاشتراء المعني

، A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1 (٣٤وفـيما يـتعلق بالتغييرات المقترح إدخالها على المادة           -١١٠
 الإضـــافة المقـــترحة لـــلمـــادة ‘ ١‘: ، ذهـــب الـــرأي الســـائد عمومـــا إلى أن )٢٦ و٢٣فقـــرتان ال

ــرة A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1) (ب) (٤(٣٤ ــبغي أن تحــذف لكــي لا يحــدث    ) ٢٣، الفق ين
غـير أن الفريق العامل رأى أن المبدأ        . خلـط بـين مسـألة إثـبات الأهلـية ومسـألة تقيـيم العطـاءات               

ــلمادة    المُــدرج في مشــروع  ) د) (٣ (٣٤الإضــافة يمكــن أن يــدرج في مشــروع الــنص المقــترح ل
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ــل صــيغة الــنص المقــترح   ‘ ٢‘؛ )٢٦، الفقــرة A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1(مكــررا  ــبغي تعدي ين
لكـي تـنص عـلى أنه يتعين على الجهة المشترية، قبل أن يكون بوسعها أن                ) ب) (٤ (٣٤لـلمادة   

ض انخفاضا غير عادي، أن تتبع إجراءات معينة مثل         تـرفض العطـاء عـلى أسـاس أن سـعره مـنخف            
) مكررا) (د) (٣ (٣٤في المـادة    ‘ ٣‘مكـررا المقـترحة؛     ) د) (٣ (٣٤الإجـراءات المبيـنة في المـادة        

ويــثير شــواغل إزاء قــدرة : "المقــترحة، ينــبغي أن تحــذف العــبارة الــواردة في المقدمــة والــتي نصــها
 ".مقدم العطاء على تنفيذ العقد

وطلـب إلى الأمانـة أن تـراعي المسائل الواردة أعلاه أيضا عندما تقترح نصا منقّحا لكي               -١١١
 .يدرج في دليل التشريع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا في   EC/2004/18 وEC/2004/17التوجــيهان   (1) ــبرلمان الأوروبي ومجلــس أوروب مــارس / آذار٣١ الصــادران مــن ال

٢٠٠٤) Official Journal of the European Union, No. L 134, 30 April 2004, pp. 1 and 114  عـلى ،
ــتاحان في الموقــــع  ــا مــ ــتوالي، وكلاهــ  /http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement: الــ

legislation_en.htm.( 
ــتجارية المــتعددة     مــن ) ب (٤انظــر المــرفق   (2) ــة أوروغــواي للمفاوضــات ال ــتائج جول ــيقة الختامــية المتضــمنة لن الوث

 .XIX (1)ادة ، المhttp://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdf: ، والمتاحة في الموقعالأطراف
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